


محاكمة مسار الخصخصة في مصر:
 قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية

إعداد
 محمد جاد          عماد مبارك 

تحرير وتقديم
 عمرو عادلي



نبذة عن المشاركين في التقرير 

عمرو عادلي 
يعمــل عمــرو عادلــي أســتاذًا مســاعدًا بقســم العلــوم السياســية بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. تركــز أبحاثــه علــى 
Cleft Capital�  الاقتص�ـاد السياس�ـي وسوس�ـيولوجيا الاقتص�ـاد ف�ـي مص�ـر والش�ـرق الأوس�ـط. ص�ـدر ل�ـه كت�ـاب 

ism: The Social Origins of Failed Market Making in Egypt مــع دار نشــر جامعــة ســتانفورد 
الأمريكيــة )2020( كمــا صــدر لــه كتــاب »الأصــول السياســية للإصــاح المؤسســي: حالتــا مصــر وتركيــا« )دار 
صفصافــة، 2013( وهــو ترجمــة للنســخة الإنجليزيــة الصــادرة مــع دار نشــر راوتليــدج )2012(. كمــا صــدرت 

لــه عــدة مقــالات أكاديميــة وأخــرى صحفيــة فــي مواقــع بلومبــرج وزاوية-عربــي وجريــدة الشــروق.

محمد جاد
ــع  ــة ومواق ــة ودولي ــي صحــف محلي ــذ 2003 ف ــل من ــة الاقتصــاد المصــري، عم ــي تغطي ــي متخصــص ف صحف
إلكترونيــة مصريــة، مــن ضمنهــا صحــف الشــروق والشــرق الأوســط وشــارك بإســهامات مــع مواقــع المنصــة 
ومــدى مصــر، وحــرر عــددًا مــن الكتــب عــن تاريــخ الاقتصــاد المصــري آخرهــا »مــاذا جــرى لمشــروع طلعت 

ــا 2021. حــرب؟ مصــر والنظــام المالــي العالمــي فــي مائــة عــام« صــدر عــن دار المراي

عماد مبارك
باحث قانوني، أسس، عام 2006، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وظل مديرًا تنفيذياً لها حتى عام 2015.

فــي 2021، أســس مبــارك مركــز الذاكــرة والمعرفــة للدراســات المعنــي بدراســات تاريــخ منظومــة العدالــة فــي 
مصــر، بشــقيها القضائــي والتشــريعي.

ــر والأوراق  ــات والتقاري ــن الدراس ــد م ــر العدي ــداد وتحري ــي إع ــا، ف ــرين عامً ــدار عش ــى م ــارك، عل ــارك مب ش
ــر. ــي مص ــان ف ــوق الإنس ــاع حق ــة بأوض ــة المعني القانوني



فهرس المحتويات

تـقـديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                                                                                                              
· الخصخصة كعملية سياسية ذات تجليات قانونية	
· الخصخصة كعملية سياسية ذات تداعيات اقتصادية 	

الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الأول:                                                                                        
التأطير القانوني لسياسة الخصخصة: المسار التشريعي والقضائي

مدخل

القسم الأول
· التنظيم القانوني للخصخصة: محاولة تهيئة المناخ التشريعي	

القسم الثاني
· المحكمة الدستورية العليا: تمهيد الطريق للخصخصة	
· توجه المحكمة الدستورية العليا وملف الإصلاح الاقتصادي	

القسم الثالث
· قضاء مجلس الدولة وبرنامج الخصخصة	

- قضــاء مجلــس الدولــة: تاريــخ مــن الصــراع مــع الســلطة وبســط الولايــة 	
القضائيــة

· إرهاصات المرحلة الجديدة للصراع مع السلطة	
· قراءة في أحكام مجلس الدولة وكشف فساد برنامج الخصخصة	

- أولً: مظاهر الفساد وإهدار المال العام	
- ثانيـًـا: تجاهــل القواعــد القانونيــة: قانــون المناقصــات والمزايــدات وقانــون نــزع 	

الملكيــة للمنفعــة العامــة
- ثالثاً: البيع بالمخالفة للقانون 203 ثم تعديل القانون بعد إتمام البيع	

خاتمة

عمرو عادلي

عماد مبارك

٦

17
١٨

٢١

٢١

٢٤
٢٦

٢٨
٢٩

٢٣

٣١

١٠
٨

١٢

١٣



الجــــــــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــــــــــــــاني:              محمد جاد
مدخل

القسم الأول
· ماذا جرى للصناعة بعد الخصخصة ؟	
- القطاع العام لم يختف ولكن تغير دوره	

القسم الثاني
· الخصخصة كـ مؤامرة دولية	
- 	Import substitution أولً: إحلال الواردات
- 	mass consumption ثانيا: التوسع في الاستهلاك

القسم الثالث
· حلول القطاع الخاص مكان العام: الأهداف والمساعِ في ظل تبادل الأدوار 	
- ليس مجرد تبديل للأدوار	
- كيف أدرنا صفقات الخصخصة؟	

القسم الرابع
· الخصخصة كنتيجة لفشل نموذج القطاع العام	

خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

٣٢

٣٤
٣٩

٤١
٤١
٤٢

٤٤
٤٤
٤٩

٥٢

٥٧



                                                                                                                               

يمُكــن تعريــف الخصخصــة كعمليــة تحــول فــي نقــل ملكيــة الأصــول الاقتصاديــة مــن القطــاع العــام أي الدولــة ومــا 
يتبعهــا مــن مؤسســات أو أجهــزة وشــركات- إلــى القطــاع الخــاص بتنويعاتــه ســواء كان محليـًـا أو أجنبيـًـا، كبيــرًا 
ــا علــى عمليــة الخصخصــة يتصــل بإعــادة تعريــف حقــوق الملكيــة  أو صغيــرًا. يضٌفــي نقــل الملكيــة بعــدًا قانونيً
ــا  ــرة لأنه ــة مباش ــات اقتصادي ــألة ذات تبع ــة مس ــإن الخصخص ــه، ف ــت ذات ــي الوق ــا. وف ــق منه ــد المتحق والعائ
تحــدد قواعــد تخصيــص الأصــول الإنتاجيــة الماديــة أو النقديــة أو غيرهــا. وهــو مــا يجعــل الخصخصــة مســألة 
سياســية فــي المقــام الأول والأخيــر مــن حيــث أصولهــا وتداعياتهــا وبالنظــر بتفاصيــل العمليــة نفســها كتجــلّ لا 
لبــس فيــه لأفعــال مــن جانــب الســلطة العامــة يتــم مــن خلالهــا تخصيــص المــوارد والقيــم فــي المجتمــع. ومــن 
هــذا التداخــل بيــن القانــون والاقتصــاد والسياســة، يكتســب هــذا التقريــر منهجــه فــي محاولــة لفهــم الخصخصــة 
ــات  ــة الحــال تداعي ــا بطبيع ــة، وله ــة ســواء تشــريعية أو بالأخــص قضائي ــات قانوني ــا تجلي ــة سياســية له كعملي
اقتصاديــة علــى المســتوى الكلــي كونهــا تؤثــر علــى الأطــر المؤسســية الحاكمــة لإدارة الاقتصــاد وبالتالــي علــى 
فــرص التنميــة وتكوينهــا القطاعــي وحضــور المســتثمرين الأجانــب وهلــم جــرا، وكذلــك علــى المســتوى الجزئــي 
بالنظــر إلــى إعــادة توزيــع الأصــول التــي كانــت يومًــا مملوكــة للدولــة –ومــن ثــم للشــعب الــذي مــن المفتــرض 
أن تجســد إرادتــه وتمثــل مصالحــه العامــة- لصالــح مــاك جــدد ينتمــون للقطــاع الخــاص ويحصلــون علــى العائــد 

مــن حيازتهــا أو اســتخدامها أو التصــرف فيهــا. 

يضــم هــذا التقريــر ورقتيــن بحثيتيــن الأولــى مــن تأليــف عمــاد مبــارك عــن الجوانــب القانونيــة والقضائيــة لمســار 
الخصخصــة فــي مصــر منــذ انطلاقــه فــي مطلــع تســعينات القــرن الماضــي بينمــا ينصــب اهتمــام الثانيــة، وهــي 
مــن تأليــف محمــد جــاد، علــى الجوانــب الاقتصاديــة للخصخصــة مــن حيــث آثارهــا علــى فــرص التنميــة فــي مصــر 
لاســيما مســيرة التصنيــع التــي شــهدت توســعًا مــع إنشــاء القطــاع العــام فــي العهــد الناصــري، وذلــك فــي محاولــة 

لتقييــم أثــر الخصخصــة علــى أداء الاقتصــاد الكلــي. 

يكتســب هــذا التقريــر بالورقتيــن المكونتيــن لــه أهميــة فــي نقــاش ملــف الخصخصــة فــي مصــر فــي الســنوات 
الثلاثيــن الماضيــة مــن ثــاث زوايــا:

الأولــى هــو أنــه عمــل بحثــي يســعى إلــى تكوين صــورة كبيــرة تجمــع التفاصيــل القانونيــة والقضائيــة والاقتصادية 
وتتبــع مــا جــرى فــي مصــر منــذ إنطــاق مســار الخصخصــة فــي 1991 عقــب تبنــي برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 

تقديــــــــــــــــــــــــــــــــم

عمرو عادلي

6



والتكيــف الهيكلــي، وذلــك ابتغــاء لفهــم فحــوى تلــك العمليــة المركبــة متعــددة الأبعــاد، والتــي كان لهــا آثــار عميقة 
ــة  ــات أكاديميــة وشــبه أكاديمي ــإن الباحثيــن يشــتبكان مــع أدبي ــم ف ــى الاقتصــاد السياســي المصــري. ومــن ث عل
تراكمــت فــي دراســة الجوانــب المختلفــة للخصخصــة، ويبنيــان علــى الكثيــر مــن التفاصيــل الــواردة فيهــا ســواء 
فــي شــق كيفيــة إدارة عمليــة الخصخصــة ومــا شــابها مــن فســاد ومحســوبية وغيــاب للشــفافية أو فيمــا يتعلــق 
باتخــاذ القضاءيــن الدســتوري ثــم الإداري الأعلــى ســاحتين لحســم الصــراع السياســي المواكــب لإعــادة تعريــف 
حقــوق الملكيــة وآثــار هــذا التوزيعيــة علــى العمــال والجمهــور العــام. وهنــا يمكــن القــول أننــا بحاجــة بالفعــل 
لتكويــن صــورة كبيــرة لمســار الخصخصــة مــن حيــث أصولــه وتداعياتــه بمــا يســمح بإعــادة تأطيــر النقــاش العــام 

فــي المرحلــة الحاليــة، وهــو مــا ينقلنــا إلــى الزاويــة الأخــرى لأهميــة هــذا التقريــر وهــو توقيــت نشــره. 

ــة  ــة ومتكامل ــاملة ومحكم ــة ش ــدم دراس ــه يق ــه لأن ــة لأهميت ــة الثاني ــر الزاوي ــذا التقري ــدور ه ــت ص ــل توقي يمث
للجانبيــن القانونــي والاقتصــادي للخصخصــة بالنظــر إلــى المرحلتيــن الكبرييــن لذلــك المســار فــي عهــد حســني 
مبــارك )1981-2011( بالنظــر إلــى الفتــرة الأولــى التــي بــدأت بصــدور القانــون رقــم 203 لســنة 1991، 
والــذي أرســى الأســس التشــريعية لإعــادة هيكلــة وبيــع وتصفيــة القطــاع العــام )بتحويــل قســم كبيــر منــه إلــى 
شــركات قطــاع الأعمــال العــام( بمــا ســمح بالمرحلــة الأولــى فــي ظــل حكومــة كمــال الجنــزوري )1999-1996( 
ثــم المرحلــة الثانيــة الأكثــر اتســاعًا مــن حيــث عــدد وقيمــة صفقــات الخصخصــة فــي ظــل حكومــة أحمــد نظيــف 
)2004-2011(. اســتنفدت المرحلتــان الأولــى والثانيــة الرصيــد الأكبــر مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام كمــا 
شــهدت توســعًا كبيــرًا فــي تخصيــص الأراضــي المملوكــة للدولــة لصالــح مســتثمرين خاصيــن فــي قطاعــات هامــة 
كالبنــاء والتصنيــع والســياحة والاســتصلاح الزراعــي. وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة جــرى إحيــاء الاهتمــام 
بملــف الخصخصــة مــرة أخــرى فــي إطــار إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المصــري خاصــة بعــد اتفــاق صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي نهايــة 2016. وشــمل هــذا الاهتمــام إعــادة إنشــاء وزارة قطــاع الأعمــال العــام بهــدف بيــع المتبقــي 
منهــا مــن المرحلتيــن الســابقتين، وتمريــر قانــون جديــد للاســتثمار )رقــم 72 لســنة 2017( والشــروع فــي تفعيــل 
الشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام فــي قطاعــات وأنشــطة لــم تكــن محــاًّ للخصخصــة الكليــة أو الجزئيــة 
مــن قبــل، خاصــة فــي مجــالات المرافــق العامــة والخدمــات كالنقــل والميــاه والكهربــاء وصــولً إلــى وثيقــة ملكيــة 
الدولــة الصــادرة فــي 2022، والتــي تحــدد أوجــه وســبل التخــارج مــن أنشــطة اقتصاديــة بعينهــا. علــى الرغــم 
مــن اختــاف هــذه المرحلــة عــن ســابقاتها ســواء بالنســبة للقطاعــات محــل الخصخصــة أو الأدوات القانونيــة 
والتنظيميــة التــي يتــم تصميمهــا أو توظيفهــا فــإن جوهــر عمليــة الخصخصــة يظــل كمــا هــو وهــو نقــل حقــوق 
الملكيــة مــن العــام إلــى الخــاص مــا يجعــل فهــم وتحليــل، وبالأحــرى تكويــن صــورة كبيــرة للمراحــل الســابقة، 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــادة اللازم ــه-  بالم ــى من ــا بق ــام -و م ــاش الع ــداد النق ــل إم ــن أج ــة م ــديدة الأهمي ــألة ش مس

المعلومــات والتحليــل. وهــذا مــا يســعى إليــه هــذا التقريــر. 

تتمثــل الزاويــة الثالثــة لأهميــة هــذا التقريــر كونــه يــدور فــي فلــك السياســة العامــة فــي موضوعــه وهيكلــه ولغتــه 
ــة التــي تناولــت الخصخصــة  ــه ينطلــق بوضــوح مــن قاعــدة الأعمــال الأكاديمي وجمهــوره المســتهدف مــع كون
ــي  ــوم السياســية أو الاقتصــاد السياســي أو الاقتصــاد الكل ــي مجــال العل ــل ســواء ف ــر مــن العمــق مــن قب بالكثي

بجانــب دراســات القانــون بالطبــع. 

ــة  ــة وشــبه أكاديمي ــات أكاديمي ــن أدبي ــا ســبقه م ــي بالنســبة لم ــر الحال ــم موضــوع التقري ــاول التقدي ــد أن تن بع
تناولــت مســار الخصخصــة فــي مصــر مــن زوايــا شــتى، فــإن القســمين التالييــن سيســعيان إلــى تنــاول مجمــل 

ــد للقــارئ.  ــى ســبيل التمهي ــكل مــن الورقتيــن عل ل
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الخصخصة كعملية سياسية ذات تجليات قانونية

ســبقت الإشــارة إلــى أن الخصخصــة هــي عمليــة إعــادة تعريــف لحقــوق الملكيــة بمــا ينطــوي علــى نقلهــا مــن 
الملكيــة العامــة –والتــي عــادة مــا تعنــي ملكيــة الدولــة- إلــى الملكيــة الخاصــة مــا يجعلهــا مســألة سياســية فــي 
ــاء  ــريع والقض ــي التش ــى جانب ــة الأول ــاول الورق ــق تنت ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــات قانوني ــام الأول ذات تجلي المق
ــل فــي القضــاء ســواء الدســتوري أو  ــي المتمث ــى الشــق االثان ــز عل ــة الخصخصــة، مــع التركي ــن لقانوني كتمثلّي
الإداري. ويرجــع هــذا إلــى أن عمليــة الخصخصــة –ولأســباب سياســية تتعلــق بالنظــام الحاكــم فــي ظــل مبــارك- 
ــا وفضفاضًــا كمــا  لــم تؤطــر تشــريعياً إلا فــي أضيــق النُّطـُـق مــن خــال قانــون 203 لســنة 1991، والــذي أتــى عامًّ
توضــح الورقــة بمــا يفتــح المجــال أمــام تغييــر وضــع شــركات القطــاع العــام مــن خــال فصلهــا عــن الــوزارات 
التــي كانــت تتبعهــا ماليـًـا وإداريـًـا، وهــو الترتيــب المــوروث مــن العهــد الناصــري، وتحويلهــا إلــى قطــاع الأعمــال 
العــام. ولكــن هــذا التغييــر لــم يكــن بالضــرورة محصــورًا فــي الخصخصــة بنقــل الملكيــة إلــى القطــاع الخــاص 
بــل شــمل أيضًــا إعــادة هيكلــة وتنظيــم القطــاع العــام مــع احتفــاظ الدولــة بملكيتــه وصــولً إلــى التصفيــة. وربمــا 
ــي  ــا ف ــة، بم ــادي عام ــول الاقتص ــر التح ــارك لمخاط ــام مب ــر نظ ــا لتقدي ــريعي وقته ــوض التش ــك الغم ــود ذل يع
ذلــك الخصخصــة. ففــي مقابــل ضغــوط البنــك الدولــي نحــو الخصخصــة –وهــو الســياق الــذي تــم فيــه صياغــة 
التشــريع- فــإن النظــام كان يواجــه ضغوطًــا أخــرى مــن العمــال المتركزيــن فــي بعــض شــركات قطــاع الأعمــال، 
والمنظَّميــن نقابيـًـا والذيــن اســتنفروا فــي مواجهــة مخاطــر تغييــر أوضاعهــم للأســوأ عــاوة علــى تفضيــل النظــام 

لإبقــاء خياراتــه –ومــن ثــم خطــوط الرجعــة- مفتوحــة. 

لقــد أنتــج ذلــك الغمــوض التشــريعي طبقـًـا للورقــة البحثيــة وضعًــا انتقــل فيــه ملــف الخصخصــة كعمليــة سياســية 
–صراعيــة فــي الكثيــر مــن جوانبهــا بالنظــر لتبعاتهــا التوزيعيــة- إلــى ســاحات القضــاء. بــدأ هــذا الأمــر بالقضــاء 
ــي 1989  ــي ف ــذ شــكله النهائ ــدًا نســبياً أخ ــاً جدي ــا فاع ــا وقته ــة الدســتورية العلي ــت المحكم الدســتوري، وكان
تطــورًا مــن صيغــة المحكمــة العليــا التــي صــدر قانونهــا فــي 1979. ولــم يكــن هــذا يعنــي تسييسًــا فجًــا للقضــاء 
ــة الدســتورية  ــى تشــريعات لأن المحكم ــا إل ــام ترجمته ــد النظ ــر سياســات لا يري ــى اســتخدامه كأداة لتمري بمعن
تمتعــت وقتهــا بدرجــات كبيــرة مــن الاســتقلالية بــل احتفظــت بهامــش كبيــر نســبياً مــن المنــاورة فــي مواجهــة 
النظــام. صحيــح أن المحكمــة أســبغت الدســتورية علــى مســار الخصخصــة فــي حكمهــا التاريخــي فــي 1997 إلا 
أن هــذا كان يعكــس توجهــا ليبراليًــا مــن قضاتهــا وقــدرة علــى التعبيــر عــن هــذا كفاعليــن مســتقلين نســبياً عــن 
النظــام، ومــن ثــم بينمــا كان حكــم الخصخصــة متماشــياً مــع خطــط النظــام فــإن أحكامًــا أخــرى –عكســت نفــس 
ليبراليــة المحكمــة وقتهــا مثــل ضرائــب العامليــن بالخــارج وضريبــة المبيعــات- ســارت فيهــا المحكمــة فــي اتجــاه 
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عكســي خالــف توجهــات النظــام وصــولً إلــى حرمانــه مــن مــوارد ماليــة. ويعنــي هــذا أن القضــاء كان بالفعــل 
ســاحة حلَّــت وظيفيًــا محــل السياســة فــي إطــاق مســار الخصخصــة، ولكنــه كان فاعــاً بحــد ذاتــه بقــدر مــا كان 

ســاحة لــه توجهاتــه وقناعاتــه وقدراتــه.

ومــن المثيــر للغايــة الاعتبــار أن مــا بــدأه النظــام مــن إحالــة الخصخصــة إلى القضــاء ارتــد عليه في مرحلــة لاحقة 
مــع تســارع وتيــرة الخصخصــة فــي عهــد حكومــة أحمــد نظيــف عندمــا لجــأ المناهضــون لخصخصــة شــركات 
قطــاع الأعمــال مــن الناشــطين فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وممثلــي العمــال المتضرريــن مــن 
صفقــات الخصخصــة وبعــض مســئولي الشــركات المعروضــة للخصخصــة إلــى القضــاء الإداري – مجلــس الدولــة 
– لاتخــاذه ســاحة للمقاومــة بــأدوات قانونيــة تســتهدف تقويــض مســار الخصخصــة بتحــدي القــرارات الإداريــة 
التــي تــم بموجبهــا توقيــع عقــود خصخصــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام أو تخصيــص أراض مملوكــة للدولــة 
لمســتثمرين خاصيــن محلييــن أو أجانــب. ومــرة أخــرى كان القضــاء فاعــاً، وليــس ســاحة للصــراع بيــن أنصــار 
وخصــوم الخصخصــة فحســب. أصــدر مجلــس الدولــة جملــة مــن الأحــكام أفضــت إلــى إبطــال العديــد مــن صفقــات 
الخصخصــة وتخصيــص الأراضــي بــدءًا مــن 2008، وتســارعت هــذه الوتيــرة بعــد ثــورة 2011. تســلط ورقــة 
عمــاد مبــارك البحثيــة الضــوء علــى الجوانــب القضائيــة للخصخصــة كتجــلّ للصــراع الاقتصادي-السياســي. وهــي 
لعلمــي مــن أولــى المحــاولات لتكويــن صــورة كبيــرة تضــم القضاءيــن الدســتوري والإداري معًــا فــي علاقتهمــا 
بالخصخصــة علــى نحــو جمــع بيــن المعرفــة بفنيــات القانــون والعمــل القضائــي، وبيــن أدبيــات العلــوم السياســية 

عــن القضــاء كجــزء مــن النظــام السياســي. 
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الخصخصة كعملية سياسية ذات تداعيات اقتصادية 

تقــدم ورقــة الجانــب الاقتصــادي للباحــث محمــد جــاد إســهامًا ممتــازًا لمناقشــة مســار الخصخصــة ســواء علــى 
مســتوى زاويــة التنــاول بالتركيــز علــى الأثــر التنمــوي الــذي تركتــه الخصخصــة فــي القطــاع الصناعــي علــى 
الاقتصــاد المصــري الكلــي أو علــى مســتوى النتائــج التــي خلصــت إليهــا. فأمــا الاقتــراب فقــد طــرح جــاد ســؤالً 
ــى مســار  ــة- عل ــى قطــاع الصناعــة التحويلي ــز عل ــام -بالتركي ــرت خصخصــة القطــاع الع ــف أثَّ ــدًا وهــو كي جدي
ــت  ــي اهتم ــى الخصخصــة، والت ــات عل ــلّ الدراســات والتعليق ــا شــغل ج ــف عم ــذا المنظــور يختل ــة. إن ه التنمي
بالجانــب الجزئــي )المايكــرو( حــول كيفيــة إدارة عمليــة الخصخصــة ومــا شــابها مــن فســاد ومحســوبية وغيــاب 
للشــفافية والمحاســبة أو إعــادة بنــاء شــبكات المحســوبية والفســاد1 والتــي تــم مــن خلالها نقــل الملكية مــن الدولة 
لفاعليــن بعينهــم فــي القطــاع الخــاص أو تأثيــر الخصخصــة علــى العمــال ومحاولاتهــم للتكيــف أو المقاومة بصور 
شــتى2. بيــد أن قليــاً مــن الدارســين اهتــم بمحاولــة اســتقراء نتائــج مســار الخصخصــة بعــد ثلاثيــن ســنة مــن 
انطلاقــه علــى المســتويين القطاعــي )الصناعــة( والكلــي )التنميــة(. ويركــز جــاد علــى التصنيــع، كونــه قــد اســتقر 
فــي غالــب أدبيــات الاقتصــاد والاقتصــاد السياســي باعتبــاره قاطــرة التحديــث الاقتصــادي ورفــع القيمــة المضافــة 
ــة أخــرى كان محــور تمــدد القطــاع العــام فــي العهــد الناصــري  ــه مــن ناحي المتحققــة فــي الاقتصــاد ككل، ولكن
ســواء مــن خــال تأميــم الشــركات الخاصــة التــي كانــت مملوكــة لمصرييــن أو أجانــب أو بخــوض قطاعــات جديــدة 
مــن الصناعــات الثقيلــة كالحديــد والصلــب والألمنيــوم والأســمدة والأســمنت والصناعــات الهندســية. ومــن ثــم 

يمكــن اعتبــار مســاهمة هــذه الورقــة إكمــالا للنقــاش الدائــر يضيــف إليــه ولا ينتقــص منــه.

لا يتوصــل محمــد جــاد إلــى نتيجــة قاطعــة فيمــا يتعلــق بأثــر الخصخصــة التنمــوي؛ فالبيانــات التــي يوردهــا أو 
يســتخرجها تظهــر أن القطــاع الصناعــي لــم يشــهد انكماشًــا كبيــرًا كمــا يحســب البعــض بعــد صفقــات الخصخصــة 
المتتاليــة فــي التســعينات والعقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. قــد يكــون صحيحًــا أن بدايــة الســتينات 
كانــت اســتثنائية فــي توليــد النمــو مقارنــة بــكل الفتــرات التــي تلتهــا، ولكــن فــي الغالــب فــإن هــذا كان راجعًــا إلــى 

1	 انظر على سبيل المثال لا الحصر:

.2004 ,Heydemann, Steven. Networks of privilege in the Middle East: the politics of economic reform revisite. Springer
.2016 ,El Tarouty, Safinaz. Businessmen, clientelism, and authoritarianism in Egypt. Springer
 .no ,11 Adly, Amr Ismail. “Politically-embedded cronyism: The case of post-liberalization Egypt.” Business and Politics
.26-1 :)2009( 4

 2  .no  ,5 Chekir, Hamouda, and Ishac Diwan. “Crony capitalism in Egypt.” Journal of Globalization and Development
.211-177  :)2014(

2	 انظر مثلا:
.454-449 :)2009( ”.21st Century Beinin, Joel. “Workers’ Protest in Egypt: Neo-liberalism and Class Struggle in
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انطــاق التصنيــع الثقيــل مــن قاعــدة منخفضــة جــدًا فــي مصــر فــي الخمســينات إذ أن مســار التصنيــع نفســه مــا 
لبــث أن تعطــل وتراجــع حتــى فــي ظــل ريــادة القطــاع العــام مــع تعثــر الخطــة الخمســية الثانيــة. ويحــاول المؤلــف 
هنــا أن يضــع قــرارات الخصخصــة فــي ســياقها التاريخــي فيتنــاول أزمــة نمــوذج إحلال محــل الــواردات في مصر، 
وكيــف أن الخصخصــة كعمليــة نقــل للملكيــة مــن العــام إلــى الخــاص قــد أتــت بعــد ســنوات مــن تراجــع الاســتثمار 
والنمــو فــي العديــد مــن منشــآت القطــاع العــام. لا يرمــي جــاد مــن وراء هــذا إلــى اعتبــار مســار الخصخصــة –أو 
الطريقــة التــي تــم بهــا- حتميـًـا بــل يعتبــره قــد أتــى ليعبــر عــن هيمنــة النيوليبراليــة كأيديولوجيــا عالميــة وجــدت 
ــدوق  ــة ومــن خــال مشــروطية صن ــل مصــر فــي خضــم أزمــات مديوني ــى بــاد الجنــوب العالمــي مث ســبيلها إل
النقــد والبنــك الدولييــن. تفيــد البيانــات الــواردة فــي الورقــة أن خصخصــة القطــاع الصناعــي – بالمعنــى الواســع 
ــة  ــل ملكي ــى الخــاص وليــس فحســب بنق ــام إل ــي النمــو والتشــغيل والاســتثمار مــن القطــاع الع ــل ف ــال الثق لانتق
الأصــول- لــم يــؤد لتراجــع عــام فــي التصنيــع كنســبة مــن الناتــج المحلــي مقارنــة بالفتــرة التــي ســبقت. وهــو 
مــا يعنــي أن الخصخصــة كجــزء مــن التحــول النيوليبرالــي لــم تكــن مرتبطــة بإهــدار التصنيــع أو بالتحــول نحــو 
أنشــطة طفيليــة تشــوبها المضاربــة وغيرهــا مــن الأنشــطة غيــر الإنتاجيــة كمــا يفيــد الخطــاب الناقــد للتحــولات 
التــي شــهدها الاقتصــاد المصــري منــذ التســعينات. ولكــن فــي الوقــت نفســه فــإن خصخصــة القطــاع الصناعــي 
لــم تحــل مشــكلات التحــول الاقتصــادي فــي مصــر لصالــح صيغــة أكثــر تنمويــة ســواء علــى مســتوى الصــادرات 
الصناعيــة ذات القيمــة المضافــة الأعلــى أو بتعميــق الصناعــة وزيــادة قدرتهــا علــى المنافســة. إن الخلاصــة هــي 
إذن أن الخصخصــة –علــى الأقــل فــي القطــاع الصناعــي- قــد لا تكــون الــداء ولكنهــا لــم تكــن الــدواء كذلــك خلافـًـا 

لمــا روجــه أنصارهــا وداعموهــم فــي المؤسســات الماليــة العالميــة. 

علــى الرغــم مــن أن الورقــة المتناولــة للجانــب الاقتصــادي للخصخصــة لا تصــل لإجابــات حاســمة إلا أنهــا قطعًــا 
تطــرح أســئلة هامــة وملحــة فــي المرحلــة الحاليــة مــا يســتدعي تطويــر الأجنــدة البحثيــة مســتقبلا لتقييــم مســار 

الخصخصــة وتداعياتــه علــى المســتويين الكلــي والقطاعــي. 

ختامــا، يقــدم التقريــر فرصــة ممتــازة لفتــح النقــاش حــول ملــف الخصخصــة فــي مصــر بالانطــاق مــن تقييــم 
ــي ســياقه  ــه ف ــن خــال وضع ــة م ــة والقانوني ــن الاقتصادي ــن الزاويتي ــات الخصخصــة م المســار الســابق لعملي
التاريخــي، ويســوق فــي ســبيل هــذا تحليــات قائمــة علــى بيانــات ووثائــق بمــا يغــذي النقــاش العــام ويقيمــه علــى 

أســس موضوعيــة بــدون أن ينتقــص مــن الطبيعــة السياســية لعمليــة الخصخصــة. 
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مدخــــــــــــــــــــــــل

ــي  ــي بالإلغــاء التدريجــي لحوال ــد الدول ــدوق النق ــة اتفــاق مــع صن ــو 1991، وقعــت الحكومــة المصري فــي  ماي
%50 مــن الديــن الخارجــي، تماشــياً مــع تنفيــذ الحكومــة المصريــة لمــا التزمــت بــه فــي خطــاب النوايــا الموقــع 
فــي مايــو 1991، هــذا بالإضافــة إلــى مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة مــن تقديــم تمويــل لمصــر، وذلــك بشــرط تنفيــذ 
اتفاقيــة التكييــف الهيكلــي مــع البنــك الدولــي، وكان المطلــوب مــن الحكومــة تنفيــذه هــو: تحريــر ســعر الصــرف، 

وخفــض الموازنــة3.
وقــد أدخــل البنــك الدولــي الاتفــاق ضمــن »برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والتكيــف الهيكلــي« الــذي قــد وضــع 
لتطبيقــه خــال الفتــرة مــا بيــن عامــيً 1991 و 1993، ثــم تــم اقتــراح تمديــد العمــل ببرنامــج الإصــاح الاقتصادي 

الشــامل لثــاث ســنوات أخــرى مــن عــام 1993 حتــى عــام 19964.
ونفــاذًا لهــذه الاتفاقيــات، قــام المشــرع المصــري فــي محاولــة تهيئــة المنــاخ التشــريعي لإنفــاذ هــذه السياســات 

الجديــدة، بإصــدار القانــون رقــم 203 لســنة 1991، بشــأن قطــاع الأعمــال العــام5.
لــذا نتنــاول فــي القســم الأول مــن هــذا الجــزء مــن التقريــر، الإطــار التشــريعي والتنظيمــي لسياســات الخصخصــة، 

والغــرض مــن إصــدار القانــون 203 لســنة 1991 ومــا يســتتبعه مــن قــرارات إداريــة.
علــى الجانــب الآخــر تصــدرت المحاكــم المصريــة  المشــهد فــي مرحلتيــن، كانــت المرحلــة الأولــي ســنة 1997، 
ــا لتصريــح رئيــس  ــذي منــح الســلطة وفقً ــر للجــدل ال ــا الحكــم المثي عندمــا أصــدرت المحكمــة الدســتورية العلي
المحكمــة الدســتورية العليــا المستشــار عــوض المــر تفســيرًا للدســتور بطريقــة تمهــد الطريــق للخصخصــة. لــذا 
نســتعرض فــي القســم الثانــي مــن التقريــر مبــررات المحكمــة الدســتورية العليــا بخصــوص هــذا الحكــم وتفســيرها 
لــه وإذا مــا كان الحكــم نتــاج ضغــوط تعرضــت لهــا المحكمــة الدســتورية أم أن الحكــم يعبــر عــن توجــه المحكمــة 

فــي ذلــك الوقــت.
أمــا القســم الثالــث نســتعرض مــن خلالــه المرحلــة الثانيــة التــي بــدأت إرهاصاتهــا الأولــى ســنة 2008 أي بعــد 
ــة القضــاء الإداري  ــث أصــدرت محكم ــا، حي ــة الدســتورية العلي ــم المحكم ــى حك ــا عل ــرور إحــدى عشــر عامً م
حكمًــا بإلغــاء قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء بإنشــاء الشــركة القابضــة للرعايــة الصحيــة وتحويــل مستشــفيات 

وعيــادات التأميــن الصحــي إلــى شــركات تابعــة لهــا وهــو الحكــم الــذي أيدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا. 
ــا  ــة العلي ــا بإلغــاء عقــد بيــع أرض مدينتــي، وأيــدت المحكمــة الإداري وفــي 2010 أصــدر القضــاء الإداري حكمً
الحكــم فــي ســبتمبر 2010، كان هــذا الحكــم بمثابــة كــرة الثلــج، ففــي 21 ديســمبر مــن نفــس العــام أقيمــت دعــوى 
تطالــب ببطــان عقــد بيــع شــركة عمــر أفنــدي، وأصــدرت المحكمــة حكمهــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 وبــدأ 
بعدهــا العمــال فــي اللجــوء إلــى محكمــة القضــاء الإداري لاســترداد شــركاتهم، حيــث شــهدت الســنوات اللاحقــة 
للثــورة إصــدار العديــد مــن الأحــكام التــي تقــر ببطــان عقــود الخصخصــة، لمــا شــابها مــن فســاد وإهــدار للمــال 

العــام، وغيــاب الشــفافية والرقابــة والمســاءلة بالإضافــة إلــى تضــارب المصالــح ومخالفــة القوانيــن القائمــة.
- فاطمة رمضان تطور تشريعات النقابات العمالية من الملكية حتى الآن – مجلة دار المرايا العدد الثامن الصادر في….. ص118  	3

- قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 1993 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر  	4
العربية والولايات المتحدة الأمريكية منشور بالجريدة الرسمية العدد 18 بتاريخ 5 مايو 1994.

- نشر في الجريدة الرسمية عدد 42 مكرر، بتاريخ 19 يونيو 1991. 	5

الأول:الجـــــــــــــــــــــــزء

  عماد مبارك
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القســـــــــــــــــــــــــــــــم الأول
التنظيم القانوني للخصخصة: محاولة تهيئة المناخ التشريعي 

فــي محاولــة تهيئــة المنــاخ التشــريعي لإنفــاذ هــذه السياســات الجديــدة، قــام المشــرع المصــري بإصــدار القانــون 
رقــم 203 لســنة 1991، بشــأن قطــاع الأعمــال العــام6، والــذي بموجبــه حلــت الشــركات القابضــة محــل هيئــات 
القطــاع العــام الخاضعــة لأحــكام القانــون رقــم 97 لســنة 1983.  وبموجــب ذلــك، تغيــرت طبيعــة أموالهــا مــن مــال 
عــام لا يجــوز بيعــه أو التصــرف فيــه إلا بقانــون إلــى مــال مملــوك للدولــة ملكيــة خاصــة7 يجــوز لهــا التصــرف 

فيــه بقــرارات إداريــة. 
ووفقـًـا لمــا أوردتــه المذكــرة الإيضاحيــة يهــدف إصــدار القانــون إلــى الفصــل بيــن الملكيــة والإدارة حيــث يقتصــر 
ــت  ــي ذات الوق ــج، وتمــارس الإدارة ف ــى النتائ ــى المحاســبة عل ــام عل ــة للقطــاع الع ــة بصفتهــا المالك دور الدول
ــدا عــن ســيطرة  ــه الاســتثمارات الخاصــة بعي ــدار ب ــذي ت ــج ال ــذات الأســلوب والمنه ــى الاســتثمار ب نشــاطها ف
ــي  ــة الت ــزة الحكومي ــص دور الأجه ــب تقلي ــذي يتطل ــر ال ــو الأم ــة. وه ــدات الإداري ــة والتعقي ــزة الحكومي الأجه
ــى  ــة ليقتصــر الإشــراف عل ــى الوحــدات الاقتصادي ــة عل تمــارس شــكلا مــن أشــكال الإشــراف والتدخــل والرقاب
جهــة واحــدة تتمثــل فــي المالــك. وبذلــك تتمكــن شــركات القطــاع العــام مــن تصحيــح هياكلهــا التمويليــة مــن خــال 

الاعتمــاد علــى الــذات. 
 فالغــرض مــن هــذا التغييــر فــي هيــكل وإدارة وصفــة الشــركات المملوكــة للدولــة بتحويلهــا مــن القطــاع العــام 
إلــى قطــاع الأعمــال، هــو فصلهــا ماليــا عــن خزانــة الدولــة بحيــث تســتقل بخســائرها وأرباحهــا، وفصلهــا إداريــا 
عــن الــوزارات التــي كانــت خاضعــة لها،عــاوة بالطبــع علــى فتــح البــاب أمــام إعــادة هيكلتهــا أو تصفيتهــا أو 

بيعهــا كشــركات مملوكــة لشــركات قابضــة.
بموجــب  هــذا القانــون أصبحــت أيضًــا حقــوق العمــال التــي كانــت مســتقرة بحكــم قانــون العامليــن بالقطــاع العــام، 
ــم تســتطع الحكومــة  ــاح الشــركات. ول ــم إنقــاص حصــة العمــال مــن أرب ــك ت ــاوض عليهــا، كذل ــم التف ــا يت حقوقً

الســير قدمًــا فــي خصخصــة الشــركات، إلا بعــد تنفيــذ مســألة المعــاش المبكــر.8
ــن الشــعب المصــري،  ــى م ــة العظم ــار الغالبي ــن إفق ــد م ــأن سياســتها ســوف تزي ــم ب ــة تعل ــت الحكوم ــا كان ولم
ومنهــم العمــال، وأنــه مــن المنتظــر أن يحتــج العمــال علــى مــا يحــدث لهــم مــن اعتــداءات علــى حقوقهــم، عدلــت 
ــذه  ــر ه ــي، لتمري ــرم النقاب ــة اله ــي قم ــا ف ــس رجاله ــاء نف ــن بق ــنة 1995 لتضم ــات س ــون النقاب ــة قان الحكوم

ــة والعمــال9. ــات القاعدي ــى النقاب السياســات وإحــكام قبضتهــا عل

- نشر في الجريدة الرسمية عدد 42 مكرر، بتاريخ 19 يونيو 1991. 	6
7	 -أملاك الدولة الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

هي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة. 
يعتبر من أملاك الدولة الخاصة )نماذج ( :

- الأراضي التي لا مالك لها، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها.
- الأراضي البور »غير المزروعة« والأراضي الصحراوية والمراعي، التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

- الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات 
متصلة، على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض.

- جميع العقارات والعقارات بالتخصص والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة غير المخصصة لمنفعة عامة
- فاطمة رمضان مرجع سابق ذكره ص118.  	8
- فاطمة رمضان مرجع سابق ذكرة ص 118 	9
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ــا تجــب الإشــارة إلــي أن التنظيــم الدســتوري والتشــريعي أمــر واجــب وضــروري فــإن افتقــاده مــن شــأنه  وهن
أن يصيــب عمليــات الخصخصــة بالبطــان؛ فقــد غــاب تمامًــا التنظيــم الدســتوري والتنظيــم التشــريعي المتكامــل 
القائــم علــى الأســس الدســتورية، فــإذا كان التأميــم لا يكــون إلا بقانــون، فإنــه ومــن بــاب أولــى أن تكــون 

ــوازي الاختصاصــات.  ــاً بقاعــدة ت ــون عم الخصخصــة بقان
تأتــي أهميــة التنظيــم الدســتوري والتشــريعي للخصخصــة فــي كونــه ضــرورة لنقــل ملكيــة المشــروعات العامــة 
التــي أنشــئت أصــاً بقانــون، وكــذا تحديــد القواعــد والشــروط التــي يتعيــن علــى الســلطة التنفيذيــة الالتــزام بهــا 

وليــس وضعهــا بنفســها وفــق هواهــا.
وعلــى الرغــم مــن التحــول فــي مصــر إلــى سياســة تحريــر الاقتصــاد، والتــي تشــكل الخصخصــة جــزءًا منــه فــي 
بدايــة التســعينات، إلا أن التفكيــر فــي التدخــل التشــريعي لــم يــرد علــى بــال الســلطة التنفيذيــة منــذ ذلــك الوقــت 
وحتــى الآن؛ فلــم يتضمــن قانــون قطــاع الأعمــال العــام رقــم 203 لســنة 1991 أيّ تنظيــم للخصخصــة، ولــم تــرد 

بــه أي أشــارة صريحــة أو ضمنيــة إليهــا     .
ــة  ــدر مــن المرون ــر ق ــر أكب ــا فــي تواف ــة الســلطة العلي ــاب الإطــار التشــريعي، رغب ــد أن الســبب وراء غي ونعتق
للســلطة التنفيذيــة فــي تحديــد نطــاق وطــرق خصخصــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام، حيــث أبقــت علــى درجــة 
مــن الغمــوض التشــريعي والتنظيمــي، لتســهيل التحايــل علــى القوانيــن القائمــة وتغييــب الرقابــة والمحاســبة. 
نفــس الغمــوض وعــدم اليقيــن الــذي ســمح للســلطة التنفيذيــة بالمرونــة، تحــول لمصــدر للمقاومــة مــع تفعيــل 

دور مجلــس الدولــة وبــدء المنازعــات القضائيــة حــول الخصخصــة مــن 2008.
ــك، وضــع  ــذه بنفســها، وإعمــالًا لذل ــة مــن وضــع برنامــج الخصخصــة وتنفي وهــو مــا ســمح  للســلطة التنفيذي
ــة  ــادات العام ــراءات والإرش ــل الإج ــر 1993، دلي ــي 14 فبراي ــام، ف ــال الع ــاع الأعم ــر قط ــي لوزي ــب الفن المكت
لبرنامــج الحكومــة لتوســيع قاعــدة الملكيــة علــى الرغــم مــن أن هــذا البرنامــج لا يعــدو أن  يكــون مجــرد خطــة 
عمــل أو توجيهــات مــن الســلطة التنفيذيــة تلتــزم بهــا فــي ممارســة اختصاصهــا، وبالتالــي لا ترقــى إلــى العمــل 

التشريعي. 	
وقــد أفصحــت الحكومــة أن الخصخصــة فــي حــد ذاتهــا ليســت السياســة الاقتصاديــة التــي تنتهجهــا، وإنمــا هــي 
أســلوب تــرى أتباعــه مــن شــأنه رفــع كفــاءة أداء الاقتصــاد القومــي بانســحاب الحكومــة مــن النشــاط الاقتصــادي 

وتركــه للقطــاع الخــاص10.
لــم يجُْــدِ إصــدار القانــون رقــم 203 لســنة 1991، الــذي ظــن مصدّريــه أنــه يســمح بالخصخصــة، وكــذا إصــدار 
قانــون ســوق رأس المــال بالقانــون رقــم 95 لســنة 1992 الــذي خلــق المؤسســات التــي ســتقوم بتنفيــذ عمليــات 
الخصخصــة بســوق المــال ونظــم وأســاليب الإشــراف عليهــا؛ إذ لــم ينظــم أيهمــا عمليــة الخصخصــة وضوابطهــا 

علــى نحــو يتفــق مــع الدســتور والقانــون11.
لقــد جــاء القانــون رقــم 203 كإعــان عــن البدايــة الحقيقيــة لبرنامــج توســيع قاعــدة الملكيــة، حيــث أعــاد تنظيــم 
ــرت  ــة. اعتبُ ــل 27 قطــاع نشــاط و314 شــركة تابع ــال مــن خــال 27 شــركة قابضــة تمث شــركات قطــاع الأعم
هــذه الشــركات القاعــدة التــي ســوف تخضــع لبرنامــج الخصخصــة، ويشــمل ذلــك قطاعــات صناعيــة وخدميــة 
وتجاريــة، علــى ســبيل المثــال الصناعــات الكيماويــة والمعدنيــة والتعدينيــة والغذائيــة، وشــركة التجــارة الخارجية 
والداخليــة، وقطاعــات خدميــة مثــل الســينما والســياحة والفنــادق، وقطاعــات أخــرى مثــل التشــييد والإســكان12. 
مــع اســتبعاد أخــرى بالكامــل كالصناعــات الاســتخراجية أو النقــل والمرافــق الحيويــة والطــرق والتــي بقيــت تحــت 

مظلــة القطــاع العــام بهيئاتــه الاقتصاديــة والخدميــة.
وفــي مــا قــد يمثــل إعلانـًـا عــن تطــور اســتثنائي فــي تاريــخ برنامــج الخصخصــة، قــال بيــان صــادر  مــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء، فــي 15 نوفمبــر 2021 إن دراســة أعدهــا مركــز معلومــات مجلــس الــوزراء اقترحــت 
بـ»مجموعــة مــن الآليــات لتمكيــن القطــاع الخــاص، منهــا تحديــد القطاعــات الرئيســية التــي ستســتمر بهــا الدولة، 
والقطاعــات التــي ســتخرج منهــا، والقطاعــات التــي ســيتم الخــروج التدريجــي منهــا، إلــى جانــب إعــادة إصــاح 
القطــاع العــام مــن خــال الإبقــاء علــى الشــركات الكبــرى فــي القطاعــات الاســتراتيجية والأكثــر أولويــة، والتخلــي 

عــن الشــركات فــي القطاعــات الأقــل أولويــة13
- جمال محمود الكردي التنظيم القانوني للخصخصة في القانون المقارن والقانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية 2018 ص47. 	10

- المستشار حمدي ياسين عكاشة الخصخصة الفاسدة ومخططات بيع مصر 2022 ص 118 	11
- إلهامي المرغني ورجائي موسى، خصخصة الخدمات وسياسات الليبرالية الجديدة دراسة صادرة عن مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب  	12

2007 ص 12
13	 -  بيسان كساب  »خطة حكومية من وحي »الصندوق« لتمكين القطاع الخاص.. هل يعود قطار الخصخصة للتسعينيات؟  مدى مصر في 16 

نوفمبر 2021.
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https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/272931261543968


ــة  ــم 1765 بتشــكيل اللجن ــوزراء، القــرار رق ــد، رئيــس مجلــس ال ــى عــام 2000، أصــدر عاطــف عبي عــودة إل
الوزاريــة للخصخصــة14، والــذي نــص فــي مادتــه الأولــى علــى تشــكيل اللجنــة الوزاريــة برئاســة رئيــس مجلــس 

الــوزراء، وفــي المــادة الثانيــة منــه علــى تحديــد اختصاصــات اللجنــة كالتالــي:
»تختص اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بموضوعات الخصخصة في مختلف المجالات ولها على الأخص:

- تحديــد المشــروعات والشــركات التــي يمكــن طرحهــا للخصخصــة، ومــا يتعيــن أن يبقــى منهــا تحــت ســيطرة 
الدولــة.

- وضــع خطــة شــاملة للخصخصــة مدعمــة ببرنامــج زمنــي فــي ضــوء مــا تقدمــه الجهــات المختصــة مــن بيانــات 
أو تقاريــر.

- اقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة.
- اقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة.

- اعتمــاد توصيــات الــوزراء المعنييــن بشــأن قيمــة الشــركات والأصــول المطروحــة والجــدول الزمنــي لطــرح 
هــذه الشــركات والأصــول«.

ــي  ــة الاختصــاص ف ــي صاحب ــا، ه ــا دون غيره ــة للخصخصــة، وحده ــة الوزاري ــإن اللجن ــا ســبق، ف ــا لم ووفقً
تحديــد المشــروعات والشــركات التــي يمكــن طرحهــا للخصخصــة، واقتــراح المعاييــر والضوابــط التــي تتــم علــى 

أساســها الخصخصــة.
وفــي عــام 2004، أصــدر رئيــس الجمهوريــة القــرار رقــم 231 لســنة 2004 بشــأن تنظيــم وزارة الاســتثمار، 

والــذي نــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن مادتــه الأولــى علــى:15
»تعمل وزارة الاستثمار على تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال:

.......................... .1
ــى  ــذ برنامــج الخصخصــة والتحــول إل ــام مــن خــال تنفي ــال الع ــة شــركات قطــاع الأعم 2. توســيع قاعــدة ملكي

ــة«. ــة للدول ــي إطــار السياســة العام ــر آداء الشــركات ف القطــاع الخــاص وتطوي
كمــا نــص فــي البنــد الثانــي مــن مادتــه الثانيــة علــى أن مــن ضمــن اختصاصــات وزارة الاســتثمار: »تنفيــذ كافــة 
الاختصاصــات والمســئوليات المنصــوص عليهــا فــي قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 

203 لســنة 1991 ولائحتــه التنفيذيــة وبصفــة خاصــة:
- اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة في شركات قطاع الأعمال.

- وضــع الضوابــط الخاصــة بتشــكيل وعمــل الجمعيــات العامــة للشــركات القابضــة والتابعــة ومجالــس إدارتهــا 
ونظــام وتشــكيل اللجــان المختصــة واعتمــاد قراراتهــا.

- تصحيح الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال، وذلك بالاعتماد على قدرتها الذاتية.
- الإشــراف علــى تنفيــذ برنامــج نقــل الملكيــة للقطــاع الخــاص وأســلوب البيــع، وبرامــج إعــادة هيكلــة الشــركات 

التابعــة و هيكلــة العمالــة، واقتــراح أوجــه اســتخدام عوائــد البيــع.
- الإشــراف علــى الاســتفادة مــن المنــح المقدمــة للمســاعدة فــي تنفيــذ برنامــج نقــل الملكيــة للقطــاع الخــاص، 
وبرامــج إعــادة هيكلــة الشــركات التابعــة، وبرامــج التنميــة البشــرية لقيــادات شــركات قطــاع الأعمــال العــام«.
ــام  ــال الع ــاع الأعم ــركات قط ــون ش ــة لقان ــة التنفيذي ــن اللائح ــرر م ــادة 26 مك ــاءت الم ــياق، ج ــي ذات الس وف
الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 لســنة 1991 والمضافــة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 
رقــم 980 لســنة 2006 لتوجــب طــرح الشــركات التابعــة فــي إطــار برنامــج إدارة الأصــول المعتمــدة أيًّــا كانــت 
ــام  ــاب أو بنظ ــق الاكتت ــا بطري ــهم فيه ــة الأس ــل أو بأغلبي ــة بالكام ــركة التابع ــرح الش ــون ط ــع، ليك ــيلة البي وس
عــروض الشــراء مــن خــال بورصــة الأوراق الماليــة – بعــد عــرض الوزيــر المختــص علــى المجموعــة الوزارية 
للسياســات الاقتصاديــة بحضــور وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة، علــى أن يتــم العــرض علــى المجموعــة المشــار 

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 منشور في الوقائع المصرية عدد 197 بتاريخ 30 أغسطس 2000. 	14
- قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار  منشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع بتاريخ 29 يولية 2004. 	15
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إليهــا لاســتكمال إجــراءات البيــع لمســتثمر رئيســي أو أكثــر بصفــة نهائيــة. 
ــا  ــار أن رأس ماله ــة باعتب ــن الشــركات التابع ــع أيٍّ م ــراءات خصخصــة أي مشــروع أو بي ــإن إج ــم، ف ــن ث وم

ــة16: ــن المراحــل الإداري ــر بمجموعــة م ــة يم ــل للدول ــوك بالكام ممل
المرحلــة الأولــى: وهــي مرحلــة تقريــر البيــع بتحديــد الشــركة محــل البيــع لتكــون محــاً للخصخصــة، وخروجهــا 
ــك الشــركة،  ــى أساســها خصخصــة تل ــم عل ــي تت ــط الت ــر والضواب ــراح المعايي ــة، واقت مــن تحــت ســيطرة الدول
واقتــراح أوجــه صــرف أو اســتثمار ناتــج خصخصــة تلــك الشــركة، وهــو مــا تتــولاه »اللجنــة الوزاريــة 
للخصخصــة« والتــي تعتمــد توصيــات وزيــر الاســتثمار المختــص بشــأن قيمــة الشــركة والأصــول المطروحــة، 

ــوزراء لاعتمــاده. ــه لمجلــس ال ــم تحُيل ث
المرحلــة الثانيــة: مرحلــة تفويــض وزيــر الاســتثمار للشــركة المختصــة لاتخــاذ إجــراءات طــرح الشــركة 
ــرار  ــا لق ــل وفقً ــال الشــركة بالكام ــة رأس م ــة مالك ــة عــن الدول ــع نياب ــد البي ــرام عق للخصخصــة وإجــراءات إب
رئيــس الجمهوريــة رقــم 231 لســنة 2004 بتنظيــم وزارة الاســتثمار، وقــرار وزيــر الاســتثمار رقــم 342 لســنة 

.2005
ــى  ــة عل ــر المالي ــة برئاســة وزي ــة للسياســات الاقتصادي ــة المجموعــة الوزاري ــة موافق ــة: مرحل ــة الثالث المرحل
اســتكمال إجــراءات بيــع الشــركة تنفيــذًا لحكــم المــادة 26 مكــرر مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 203 لســنة 
ــى  ــل العــرض عل ــع الشــركات لمســتثمر رئيســي قب ــى اســتكمال بي 1991 التــي أوجبــت موافقــة المجموعــة عل

الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة للتجــارة.
المرحلــة الرابعــة: مرحلــة موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة علــى البيــع وفقًــا لقانــون قطــاع الأعمــال 

العــام رقــم 203 لســنة 1991.
المرحلــة الخامســة: عــرض تفصيــات عمليــة بيــع الشــركة علــى اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة ومجلــس الوزراء 

لإقــرار واعتمــاد البيع.
المرحلــة السادســة: قيــام الجهــة المفوضــة بالبيــع مــن وزيــر الاســتثمار )الشــركة القابضــة المختصــة( بموافــاة 
إدارة الأصــول بــوزارة الاســتثمار بصــورة كاملــة مــن مســتندات البيــع ومــا يفيــد تحويــل الحصيلــة )حصيلــة بيــع 
ــا لقــرار  الأصــول المملوكــة للدولــة( للحســاب المخصــص لذلــك بالبنــك المركــزي فــور إتمــام عمليــة البيــع وفقً
ــة بعــد  ــةً فــي وزارة المالي ــة ولحِســابها ممثل ــة الدول ــد فــي خزان ــم 342 لســنة 2005 لتقُيّ ــر الاســتثمار رق وزي
خصــم تكاليــف ومصروفــات البيــع المعتمــدة مــن الجهــة القائمــة بالبيــع وفقـًـا لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 

1506 لســنة 2005 بشــأن تنظيــم حصيلــة برنامــج إدارة الأصــول المملوكــة للدولــة.

- المستشار حمدي ياسين عكاشة مرجع سابق ذكره ص 840 	16
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القســــــــــــــــم الثـــــــــــاني
 المحكمة الدستورية العليا : تمهيد الطريق للخصخصة 	

ــعينيات  ــة التس ــي بداي ــتورية«: »ف ــلطة الدس ــى الس ــراع عل ــه »الص ــي كتاب ــى ف ــر مصطف ــور تام ــول الدكت يق
ــدان الاقتصــادي،  ــي المي ــام السياســي المصــري، فف ــي النظ ــة ف ــوة هام ــا ق ــة الدســتورية العلي أضحــت المحكم
لعبــت المحكمــة دورًا رائــدًا فــي إلغــاء قوانيــن التأميــم التــي وضعــت فــي عهــد عبــد الناصــر، وأبــدت اســتعدادها 
باكــرًا للدفــع بعجلــة التعويــض ولتوســيع نطاقــه أكثــر بكثيــر ممــا أرادت الدولــة. وفــي الميــدان السياســي، فاجــأت 
ــة فرضــت حــل مجلــس الشــعب مرتيــن ووضــع نظــام جديــد  ــا مدويً المحكمــة العليــا الكثيريــن بإصدارهــا أحكامً
ــة  ــزاب المعارض ــة وأح ــات المدني ــح الجمعي ــدأت مصال ــات، ب ــال الثمانيني ــة. وخ ــة والوطني ــات المحلي للانتخاب
والمحكمــة الدســتورية بالتلاقــي، وازداد هــذا التــأزر مــع إصــدار المحكمــة أحكامًــا أكثــر جزمًــا برئاســة المستشــار 
عــوض المــر فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 1991 و 1997 فقــد تــرأس المــر مجموعــة جديــدة مــن القضــاة، 
عينــوا وفقـًـا لآليــة التوظيــف التــي تتيــح للمحكمــة الدســتورية العليــا اختيــار قضاتهــا مــن داخــل الســلك القضائــي، 
وحلــوا مــكان القضــاة القدامــي الذيــن كانــوا قــد أحيلــوا للعمــل فــي المحكمــة الدســتورية العليــا فــي العــام 1979 
مــن المحكمــة العليــا الخاضعــة لهيمنــة النظــام. وبــدأت المحكمــة أيضًــا. فــي ظــل رئاســة المستشــار عــوض المــر، 
باللجــوء إلــى القانــون الدولــي لتدعيــم أحكامهــا، كمــا بنــت علاقــات مؤسســية مــع خبــراء قانونييــن أجانــب ومــع 
منظمــات حقوقيــة دوليــة. كذلــك، حولــت المحكمــة الدســتورية العليــا نفســها إلــى نــواة الجهــود الإصلاحيــة عبــر 
الاســتمرار فــي إفســاح المجــال للناشــطين السياســيين لرفــع الدعــاوى، مــا زودهــا بالقضايــا الدســتورية اللازمــة 
لتوســيع نطــاق رقابتهــا علــى دســتورية القوانيــن وأنتــج شــبكة دعــم قضائــي تنــادي علنًــا باســتقلالية المحكمــة 
الدســتورية العليــا. وقــد شــكلت هــذه العلاقــة التآزريــة عامــا أساســياً فــي التوســع الســريع للســلطة الدســتورية 

فــي التســعينيات«17.
وفــي دراســة بعنــوان »انحــراف البنيــة التشــريعية فــي مصــر من واقــع أحــكام المحكمة الدســتورية العليــا« أعدها 
عصــام الديــن حســن، يســتعرض حســن مــن خلالهــا رصــد وتحليــل الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية 
العليــا علــى مــدار الفتــرة مــن 1980 وحتــى عــام 1996، وفقــا للدراســة فقــد أبطلــت المحكمــة 93 نصًــا قانونيـًـا 
ولائحيـًـا لعــوار أصــاب تلــك النصــوص. حيــث تــم خــرق الحقــوق والحريــات العامــة مــن جانــب المشــرع العــادي 
66 مــرة، ويكشــف ذلــك عــن وجــود 34 نصًــا ينتهــك المســاواة بيــن المواطنيــن أمــام القانــون، وخــرق الحــق فــي 
الحريــة والأمــان الشــخصي، وقانونيــن انتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن وحرمــة المســكن، وخمســة 
قوانيــن انتهكــت حريــة الــرأي والتعبيــر، وقانونيــن انتهــاك حــق المواطنيــن فــي إنشــاء النقابــات والاتحــادات على 
أســاس ديمقراطــي، وثمانيــة قوانيــن انتهكــت حــق المواطنيــن فــي الانتخــاب والترشــح، كمــا ظهــر أيضًــا مــن بيــن 
النصــوص التــي أبطلتهــا المحكمــة 6 قوانيــن تخالــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وقوانيــن انتهكــت ضمانــات التأميــن 

الاجتماعــي والصحــي، وخمســة قوانيــن انتهكــت مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والضريبيــة.18
ولكــن بحلــول أواخــر التســعينيات، بــدأ النظــام يــزداد قلقـًـا مــن نشــاط المحكمــة الدســتورية، فقــد وجــدت أحــزاب 
المعارضــة ومجموعــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والناشــطون السياســيون فيهــا مؤسســة رســمية لهــا القــدرة 

17	 - تامر مصطفى الصراع على السلطة الدستورية – دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصرية. دار تدوين للطباعة والنشر لبنان. 2017 
ص125

18	 - عصام الدين حسن، »انحراف البنية التشريعية في مصر من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا«، مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، 
القاهرة يونيه 1996.
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والعــزم الكافيــان للحــد مــن صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة تدريجيـًـا. وبــرز تــآزر واضــح بيــن المحكمــة الدســتورية 
ــا المعارضــة  ــي تحققه ــا مــن المكاســب الت ــزداد قلقً ــدأ النظــام ي ــي الناشــئة. وإذ ب ــا وشــبكة الدعــم القضائ العلي
عبــر المحكمــة الدســتورية العليــا، ســعى إلــى مجابهــة كل تلــك التطــورات. وخــال خمــس ســنوات، طبــق النظــام 
ــي  ــي والحــد ف ــاف شــبكة الدعــم القضائ ــون بهــدف إضع ــة والخارجــة عــن القان ــر القانوني ــن التدابي سلســلة م
نهايــة المطــاف مــن الاســتقلالية التــي نعمــت بهــا المحكمــة الدســتورية العليــا طــوال عقديــن مــن الزمــن. وســعى 
ــم  ــم وخارجهــا، لكنهــم ل ــي المحاك ــا النظــام ف ــي فرضه ــدة الت ــود الجدي ــى إبطــال القي الناشــطون السياســيون إل

يفلحــوا فــي ذلــك، نظــرا إلــى التفــاوت الهائــل فــي القــوة بيــن الدولــة والقــوى الاجتماعيــة.19

توجه المحكمة الدستورية العليا وملف الإصلاح الاقتصادي

»نــص الدســتور بصريــح العبــارة علــى أن الأقدميــة هــي للقطــاع العــام وأن الأخيــر يقــود عمليــة التقــدم 
فــي مصــر… فهــل يمكــن للمحكمــة الدســتورية العليــا أن تقبــل بذلــك؟ ثبــت أن القطــاع العــام فشــل فشــاً 
ذريعًــا فــي مجتمعنــا. لــم يكــن أي جانــب مــن جوانبــه فعــالً. فشــل فــي الإدارة وفشــل فــي در الإيــرادات، كمــا 
فشــل فــي شــتى نواحــي الحيــاة… وأعلــن البنــك الدولــي أن الحــل الوحيــد هــو فــي تعديــل الدســتور، غيــر 
أن الحكومــة رفضــت القيــام بذلــك. لــذا فقــد واجهــت المحكمــة الدســتورية العليــا مشــكلة حقيقيــة؛ إمــا أن 
تتقــدم مصــر أو تتراجــع. ذاك هــو الظــرف الــذي دفعنــا إلــى اتخــاذ قرارنــا. كنــا أمــام حكومــة ترفــض تعديــل 
الدســتور، فيمــا كان البنــك الدولــي يكــرر أن الســبيل الوحيــد للتقــدم هــو فــي تعديــل الدســتور. كنــا مجبريــن 

علــى تفســير الدســتور بطريقــة تمهــد الطريــق للخصخصــة«20
»المستشار عوض المر«

تعــد سياســات ملــف الإصــاح الاقتصــادي مــن السياســات المثيــرة للجــدل، لــذا حــاول النظــام تفــادي معارضــة 
ومقاومــة الفئــات المهــددة لتنفيــذ تلــك السياســات، مــن خــال خلــق إطــار تشــريعي  وتنظيمــي فضفــاض يســمح 
لهــا بالمرونــة فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســبة؛ فقــد رفــض النظــام أن يعــدل الدســتور  فــي ذلــك الوقــت لــذا، قــرر 
الالتفــاف حــول المســألة آخــذًا فــي الاعتبــار تلــك المخاطــر السياســية؛ فأصــدر القانــون رقــم 203 لســنة 1991 
بشــأن الخصخصــة مــن دون إدخــال أي إصلاحــات علــى الدســتور. وبالتالــي ترُكــت مهمــة معالجــة التناقضــات 

بيــن هــذا القانــون والدســتور إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا.
وفــي عــام 1993، أقــام عامــل بالشــركة المصريــة للــورق والأدوات الكتابيــة )رومنــي( دعــوى رقــم 372 لســنة 
1993 عمــال كلــي الإســكندرية، طالبـًـا الحكــم بتســوية مســتحقاته طبقـًـا لمــا كان يتقاضــاه مــن حوافــز ومكافــآت 
ماليــة عــن الإنتــاج. وقــال شــرحًا لدعــواه أنــه كان عامــاً للطباعــة بالشــركة المصريــة للــورق والأدوات الكتابيــة 
ــة  ــام محكم ــة. وأم ــأدوات الكتابي ــة ل ــع الشــركة المصري ــا م ــرار بدمجه ــى أن صــدر ق ــا إل ــل به ــى( وظ )رومن
ــون شــركات قطــاع  ــدم دســتورية قان ــر 1993 بع ــي 16 نوفمب ــودة ف ــع المدعــي بجلســتها المعق الموضــوع، دف
الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991، وقــد ســمحت المحكمــة لــه باتخــاذ إجــراءات الطعــن 

بعــدم الدســتورية21.
وضــع هــذا الطعــن المحكمــة الدســتورية فــي موقــف حــرج، إذ إن الدســتور مشــبع بالإشــارات إلــى أهميــة القطــاع 

العــام والنمــو الاشــتراكي المنحــى؛ ونذكــر منهــا نصــوص المــواد التاليــة:
تنصّ  المادة الرابعة من دستور 1971 على:

ــة  ــى الكفاي ــم عل ــي القائ ــتراكي الديمقراط ــام الاش ــو النظ ــة ه ــر العربي ــة مص ــادي لجمهوري ــاس الاقتص »الأس
-تامر مصطفى مرجع سابق ذكره ص19 	19

20	 المرجع السابق ص135
- حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 7 لسنة 16 دستورية بتاريخ 1 فبراير 1997. 	21
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والعــدل، بمــا يحــول دون الاســتغلال ويــؤدى إلــى تقريــب الفــوارق بيــن الدخــول، ويحمــى الكســب المشــروع، 
ــة«.  ــف العام ــاء والتكالي ــع الأعب ــة توزي ــل عدال ويكف

كما تنص المادة 30 على:
»الملكيــة العامــة هــي ملكيــة الشــعب، وتتأكــد بالدعــم المســتمر للقطــاع العــام، ويقــود القطــاع العــام التقــدم فــي 

جميــع المجــالات ويتحمــل المســئولية الرئيســية فــي خطــة التنميــة«. 
وتنص المادة 33 على أن:

ــون، باعتبارهــا ســندًا لقــوة  ــا للقان ــى كل مواطــن وفقً ــة العامــة حرمــة، وحمايتهــا ودعمهــا واجــب عل »للملكي
ــة الشــعب«.  ــا للنظــام الاشــتراكي ومصــدرًا لرفاهي الوطــن وأساسً

وأخيرًا ينص الدستور في مادته رقم 59 على:
»حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني«. 

ــا لنصــوص  ــت تفســيرًا ليبراليً ــث تبن ــا حي ــا حكمه ــة الدســتورية العلي ــر 1997، أصــدرت المحكم ــي 1 فبراي وف
الدســتور، وربمــا يكــون تــراءى للمحكمــة الدســتورية أن الطعــن الدســتوري فــي هــذه القضيــة كان قائمًــا علــى 
مناهضــة الخصخصــة كفكــرة، والرأســمالية كانحيــاز أو خيــار اقتصــادي، وأن ذلــك معــارض للنظــام الاشــتراكي 
الــذي نــص عليــه دســتور 1971. لذلــك كان أبــرز مــا اســتندت إليــه المحكمــة فــي حيثيــات حكمهــا ليــس تبيــان 
مــدى موافقــة النــص القانونــي للنــص الدســتوري، ولكــن تبيــان رؤيتهــا للنصــوص الدســتورية وعلاقتهــا بالواقع 

والقانــون22.
وقــد اعتمــدت المحكمــة فــي تبريــر موقفهــا علــى أمريــن انطلقــت منهمــا: فمــن جانــب، تــرى المحكمــة أن القطــاع 
ــن  ــة م ــوارد الدول ــى م ــاظ عل ــع بضــرورة الحف ــا دف ــاح، م ــق الأرب ــي الإدارة وتحقي ــا ف ــام فشــل فشــاً ذريعً الع
التبديــد وتحقيــق التنميــة. ومــن جانــب آخــر، اعتبــرت المحكمــة أن المقصــود مــن عبــارة »القطــاع العــام« فــي 
الدســتور هــو »الاســتثمار العــام«، وبالتالــي فــإن الاســتثمار بمختلــف صــوره )العــام والخــاص( ليــس إلا توزيعًــا 

لــأدوار فيمــا بينهمــا. لــذا ذهبــت المحكمــة إلــى أن:
ــل أصــاً  ــا يمث ــه المــادة )30( مــن الدســتور- إنم ــى مــا تنــص علي ــة وإثرائهــا لنواتجهــا -وعل »تواصــل التنمي
يبلــوره الاســتثمار العــام. ولئــن مهــد هــذا الاســتثمار الطريــق إلــى الاســتثمار الخــاص، وكان جاذبــاً لقــواه، إلا 
ــردد  ــا الاســتثمار الخــاص أو يت ــل عليه ــددة لا يقُبِ ــن متع ــد لميادي ــرًا، إذ يمت ــد أث ــه وجــودًا، وأبع ــه أســبق من أن
فــى ولوجهــا، وإن كان تدفــق الاســتثمار العــام لمواجهتهــا لازمًــا، ضمانًــا لســير الحيــاة وتطويــرًا لحركتهــا بمــا 
مــؤداه: أن لــكل مــن الاســتثمارين العــام والخــاص دوره فــى التنميــة، وإن كان أولهمــا قــوة رئيســية للتقــدم تتعــدد 
مداخلهــا، وليــس لازمًــا أن يتخــذ هــذا الاســتثمار شــكل وحــدة اقتصاديــة تنشــئها الدولــة أو توســعها، ولا عليهــا 
أن تبقيهــا كلمــا كان تعثرهــا باديـًـا، أو كانــت الأمــوال الموظفــة فيهــا لا تغــل عائــدًا مجزيـًـا، أو كان ممكنـًـا إعــادة 
تشــغيلها لاســتخدامها علــى نحــو أفضــل. ولا مخالفــة فــى ذلــك للدســتور، بــل هــو تكريــس لتلــك القيــم التــى يدعــو 
إليهــا، وفــى مقدمتهــا أن الاســتثمار الأفضــل والأجــدر بالحمايــة، يرتبــط دومًــا بالدائــرة التــى يعمــل فيهــا، وعلــى 
تقديــر أن الاســتثمارين العــام والخــاص شــريكان متكامــان، فــا يتزاحمــان أو يتعارضــان أو يتفرقــان، بــل يتولــى 
كل منهمــا مهامًــا يكــون مؤهــاً لهــا وأقــدر عليهــا. وإن جــاز القــول بــأن الاســتثمار العــام يثيــر قــدرة المواطنيــن 

ويقظتهــم وتميزهــم، وعلــى الأخــص مــن خــال نقــل التكنولوچيــا وتطويعهــا وتعميمهــا«.
كمــا أقــرت المحكمــة: »بــأن الاســتثمار بمختلــف صــوره -العــام منهــا والخــاص- ليــس إلا أمــوالاً تتدفــق، وســواء 
عبأتهــا الدولــة أو كوّنهــا القطــاع الخــاص، فإنهــا تتكامــل فيمــا بينهــا. ويعتبــر تجميعهــا لازمًــا لضمــان قاعــدة 
إنتاجيــة أعــرض وأعمــق لا يكــون التفريــط فيهــا إلا ترفـًـا، ونكــولً عــن قيــم يدعــو إليهــا التطــور ويتطلبهــا. ومــا 
تنــص عليــه المــادة )29( مــن الدســتور مــن أشــكال للملكيــة تتقدمهــا الملكيــة العامــة، وتقــوم إلــى جانبهــا كل مــن 
الملكيــة التعاونيــة والملكيــة الخاصــة، ليــس إلا توزيعــاً لــأدوار فيمــا بينهــا، لا يحــول دون تســاندها وخضوعهــا 
ــه؛ فــا يقتصــر  ــداً الطريــق إلي ــة الشــعب ومقتضاهــا أن يكــون الاســتثمار العــام قــوداً للتقــدم، معب جميعــاً لرقاب
علــى مياديــن محــدودة بــل يمتــد إلــى مواقــع رئيســية تعمــل الدولــة مــن خلالهــا علــى تنفيــذ مهامهــا السياســية 

- خالد علي مقال بعنوان “قراءة في دفاتر الخصخصة 2: مواجهة الخصخصة” منشور على موقع المفكرة القانونية  	22
https://legal-agenda.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a- 	

%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%ae%d8%b5%d8%a9-2-
/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%ae%d8%b5%d8%a9
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والاجتماعيــة وينــدرج تحتهــا متطلباتهــا فــى مجــال الدفــاع والأمــن والعــدل والصحــة والتعليــم وحمايــة بيئتهــا 
ومواردهــا، وصــون بنيتهــا الأساســية، والحــد مــن نمــو ســكانها، وأداء خدماتهــا بوجــه عــام لغيــر القادريــن، 

ولازمهــا أن تعــزز قيادتهــا هــذه بدعمهــا لأعبــاء يقصــر الاســتثمار الخــاص عــن تحملهــا«.
ــى المكاســب  ــه مــن إشــارة إل ــا تحتوي ــادة 59 مــن الدســتور وم ــص الم ــى ن ــق عل ــة بالتعلي ــا قامــت المحكم كم
ــر  الاشــتراكية بالقــول أن: »الدســتور، وإن كفــل بنــص المــادة 59 مــا أســماه »بالمكاســب الاشــتراكية« واعتب
دعمهــا والحفــاظ عليهــا واجبًــا وطنيًــا، إلا أنــه خــا مــن كل تحديــد لهــا يكــون معرفًــا بمضمونهــا ونطاقهــا، بــل 
جَهِــلَ تمامًــا بهــا، ولــم يحُِــل حتــى إلــى قانــون لبيــان مكوناتهــا، ولا يتصــور بالتالــي أن يكــون الدســتور كافــاً 

للعمــال غيــر تلــك الحقــوق والمزايــا التــي نــص عليهــا فــي شــأنهم«.
ــا لهــذا المنطــق، كان يحــق للنظــام تصفيــة جميــع الشــركات التــي تملكهــا الدولــة، ذائعــة الصيــت بســبب  ووفقً
انعــدام كفاءتهــا، واســتخدام تلــك المــوارد فــي أشــكالٍ أخــرى مــن الاســتثمارات العامــة بمــا يخــدم مصالــح الشــعب 
ــرأ »فــي ضــوء الســياقات  بشــكل أفضــل. واعتبــرت المحكمــة أن أحــكام الدســتور بشــأن الاقتصــاد يجــب أن تقُ
الراهنــة ومرامــي التنميــة الحاليــة«، مــا دفــع اليســاريين إلــى اتهــام المحكمــة بأنهــا قــد ألغــت الدســتور برمتــه 
مــن خــال تفســيرها هــذا. حتــى إن مؤيــدي المحكمــة القدامــى اســتنكروا بشــدة مــا اعتبــروه تخطــي المحكمــة 
لصلاحياتهــا مــرة أخــرى مــن خــال التلاعــب بالدســتور وأداء مهمــة تشــريعية. وقــد رد المستشــار عــوض المــر 

رئيــس المحكمــة فــي ذلــك الوقــت علــى منتقديــه قائــا23:
»… لا يمكــن لأي دســتور أن يفــرض علــى مجتمــع مــا طريقــة محــددة لتحقيــق التقــدم. وبمــا أن هــذه الطــرق 
ــي  ــدم ف ــه خطــوة نحــو التق ــى أن ــه عل ــا ينُظــر إلي ــة. وم ــة دائم ــي حرك ــا، فهــي ف ــي طبيعته ــة ف ــرة وعلمي متغي
زمــن معيــن قــد يكــون العكــس تمامًــا فــي زمــن مختلــف. لــذا، إذا ســلمنا بــأن ســبل التنميــة متغيــرة وعلميــة فــي 
طبيعتهــا، فــا ينبغــي فــرض أي مــن تلــك الســبل علــى مجتمعنــا. يجــب أن تتوافــر لــدى الدولــة بدائــل لاســتثمار 

أموالهــا فــي مجــالات تتوافــق مــع المصلحــة العامــة«.
وقد اعتبر المستشار عوض المر أيضًا أن24:

»الأحــكام الدســتورية تنبــض حيــاة، ولا يمكــن تفســيرها بطريقــة تعيــق مجتمعنــا. يجــب ألا يكــون فــي دســتورنا 
مــا يعيــق المجتمــع. كمــا يجــب ألا يفُســر الدســتور علــى أنــه يكبــح ســعينا إلــى التقــدم. لذلــك، وبالرغــم مــن أن 
حكــم المحكمــة جــاء كانحــراف كامــل عمــا ينــص عليــه الدســتور، إلا أنــه  ينــدرج فــي إطــار تطلعاتنــا المشــروعة. 
وبالتالــي، لــن أنــدم عمــا فعلــت مهمــا وجــه مــن انتقــادات إلــى هــذا الحكــم. لــم يكــن هــذا الحكــم عــادلً فحســب، 

بــل كان ضــرورة ماســة فــي مجتمعنــا«.
ــا أيــدت مصالــح النظــام الاقتصاديــة الأساســية، عبــر إلغــاء التشــريعات  ختامــا فــإن المحكمــة الدســتورية العلي
ذات المنحــى الاشــتراكي مــن حقبــة عبــد الناصــر، فقــد لقــى برنامــج تحريــر الاقتصــاد، الــذي أطلــق فــي 1991، 
مقاومــة شــديدة مــن الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العريضــة المعنــي بهــا نمــوذج ناصــر الاشــتراكي التنموي، 
والتــي ســمح لهــا الســياق آنــذاك بالعمــل النقابــي التنظيمــي الــذي مكنهــا بــدوره مــن ممارســة حقها المشــروع في 
حمايــة مصالــح أعضائهــا، ومــن مؤيــدي سياســات إعــادة توزيــع الثــروة التــي وضعــت فــي حقبــة عبــد الناصــر. 
ولكــن عشــرات الأحــكام الصــادرة فــي مجــال الخصخصــة وإصــاح عمليــات الإســكان وإصــاح قانــون العمــل 
مكنــت النظــام مــن إلغــاء تلــك السياســات مــن دون التســبب بمعارضــة مباشــرة مــن الفئــات التــي شــعرت بأنهــا 
مهــددة بســبب الإصــاح الاقتصــادي لصالــح طبقــة المحاســيب الرأســماليين. وبالتالــي مكنــت الأحــكام والتوجــه 
الليبرالــي للمحكمــة الدســتورية الســلطة التنفيذيــة مــن تبريــر أعمالهــا عبــر الادعــاء بــأن كل مــا تقــوم بــه هــو 
صــون ســيادة القانــون، وأخفــت بالتالــي تطبيقهــا للإصلاحــات المثيــرة للجــدل عبــر قنــوات سياســية صريحــة25.

- تامر مصطفى مرجع سابق ص 136. 	23
- تامر مصطفى المرجع السابق ص 137 	24

- تامر مصطفى الصراع على السلطة الدستورية – دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصرية. دار تدوين للطباعة والنشر لبنان. 2017  	25
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القســــــــــــم الثالـــــــــــــــث
قضاء مجلس الدولة وبرنامج الخصخصة	 	 	

	 	 	 	

مجلس الدولة: تاريخ من الصراع مع السلطة وبسط الولاية القضائية

لــم يســتقر النظــام القضائــي المصــري علــى رأي حاســم فــي مــدى جــواز رقابــة دســتورية القوانيــن قبــل إنشــاء 
المحكمــة العليــا عــام 1969. كانــت محكمــة النقــض قــد أخــذت بجــواز هــذه الرقابــة فــي إحــدى القضايــا، لكــن 
ــك حكــم صــادر مــن  ــى ذل ــم تل ــذي يســتحقه، ث ــي ال ــج الموضــوع العــاج الواف ــم يعال ــا، فل جــاء حكمهــا مقتضبً
محكمــة مصــر الأهليــة فــي أول مايــو 1941 قــرر صراحــة حــق المحاكــم فــي نظــر دســتورية القوانيــن، لكــن 
محكمــة اســتئناف مصــر الأهليــة ألغتــه متبنيــة الــرأي العكســي بعــدم جــواز الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. 

وكان حكمــا عنــى واضعــوه ببســط أســبابه فــي جــاء وقــوة فطغــى علــى مــا ســبقه مــن الأحــكام المخالفــة26.
فــي 10  فبرايــر 1948 حســمت محكمــة القضــاء الإداري هــذا الموضــوع فــي حكــم شــهير لهــا، وذهبــت المحكمــة 
إلــى أنــه ليــس فــي القانــون المصــري مــا يمنــع المحاكــم المصريــة مــن التصــدي لبحــث دســتورية القوانيــن، 
ســواء مــن ناحيــة الشــكل أو الموضــوع. … إن الدســتور المصــري إذ قــرر مبــدأ الفصــل دون أن يصــرح بــه فقــد 
ــا معــه حيــن قــرر فــي المــادة 23 منــه أن اســتعمال الســلطات يكــون علــى الوجــه  قرنــه بمبــدأ آخــر أكــده ضمنً
المبيــن بالدســتور، وبذلــك جعــل اســتعمال الســلطات لوظائفهــا ينظمــه دائمــا تعــاون متبــادل بينهــا علــى أســاس 
احتــرام كل منهــا للمبــادئ التــي قررهــا الدســتور. وقــد اســتقرت بعــد ذلــك أحــكام المحكمــة علــى المبــدأ الــذي 

أرســاه الحكــم27.
بــدأ الصــدام مــع الســلطة بعــد تدبيــر واقعــة الاعتــداء علــى الســنهوري رئيــس مجلــس الدولــة فــي مقــر عملــه 
ــادة  ــس قي ــث أصــدر مجل ــادث، حي ــذا الح ــد ه ــس بع ــى المجل ــد الســنهوري إل ــم يع ــارس 1954، ول ــوم 29 م ي
الثــورة فــي 15 ابريــل 1954، قــرارا بحرمــان الــوزراء الحزبييــن الســابقين – ومنهــم الســنهوري – مــن كافــة 

الحقوق السياسية ومن تولى الوظائف العامة.	
لــم يكــد يمضــي عــام علــى الصدمــة التــي روعــت مجلــس الدولــة بالاعتــداء بالضــرب علــى رئيســه حتــى روع 
بصدمــة جديــدة أخــرى فــي 23  مــارس 1955، حيــن صــدر القانــون رقــم 165  لســنة 1955  فــى شــأن مجلــس 
الدولــة. فــي عــام 1969 حيــث  تــم الاعتــداء علــى كافــة الهيئــات القضائيــة، بإصــدار القــرار بقانــون رقــم 83  

لســنة 1969  بشــأن جــواز إعــادة تعييــن بعــض أعضــاء الهيئــات القضائيــة.
يقــول المستشــار طــارق البشــري فــي كتابــه »الديمقراطيــة ونظــام 23  يوليــو«28: ان الســلطة التشــريعية فــي 
ظــل نظــام 23 يوليــو، لــم تفقــد اســتقلالها فقــط، بــل فقــدت وجودهــا نفســه، واندمجــت فــي الســلطة التنفيذيــة، 
ــإن  ــت باســتقلاله – ف ــرف الدســتور المؤق ــذي اعت ــا بالنســبة للقضــاء – ال ــوزراء. أم ــس ال ــا مجل ــي يتولاه الت

26	 - فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الجزء الأول 1988 ص446.
27	 -المرجع السابق ص447.

28	 -طارق البشري الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952-1970 مؤسسة الأبحاث العربية 1987 ص 105 وما بعدها.
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أصــل الوجــود المســتقل لــه إنمــا ينشــأ مــن قيــام التــوازن بيــن ســلطتي التشــريع والتنفيــذ. فــإذا فقــدت الســلطة 
التشــريعية اســتقلالها يكــون القضــاء قــد أحيــط بــه، لأن التبعيــة التنظيميــة تتأتــي مــن عامليــن تنظيمييــن، أن 
ــات  ــذ تعليم ــع أن ينف ــى التاب ــون عل ــه(، وأن يك ــره ومنع ــه )أو صــرف أج ــع وعزل ــن التاب ــوع تعيي ــون للمتب يك

ــوع. المتب
ــريعية  ــلطتان التش ــه الس ــت في ــذي اندمج ــة ال ــاز الدول ــا: »إن جه ــري قائ ــارق البش ــار ط ــتطرد المستش ويس

ــتقل«. ــا المس ــر وجوده ــة وحاص ــلطات القضائي ــاط بالس ــد أح ــة كان ق ــة العملي ــن الوجه ــة م والتنفيذي
وبعــد هزيمــة 1967  ضعــف النفــوذ المعنــوي للنظــام الحاكــم وبــدأت المعارضــة السياســية تتوالــد بكافــة 
ــرعية  ــزت الش ــد أن اهت ــة، وبع ــم الخاص ــاء المحاك ــل انش ــام تقب ــرأي الع ــدى ال ــوغ ل ــد يس ــم يع ــا، فل اتجاهاته
ــادي تحــاول مــن خــال  ــي القضــاء الع ــة ف ــة الكامن ــدأت الوظيف السياســية للنظــام عامــة، ومــن جهــة اخــرى ب
ــش  ــدأت تناق ــي ب ــكام الت ــن خــال بعــض الأح ــا المنتقصــة م ــن ولايته ــي أن توســع م ــي اليوم نشــاطها القضائ
مــن بعيــد مــدى دســتورية أو شــرعية بعــض الإجــراءات الســابقة، ســواء السياســية أو الاقتصاديــة وان تجــاوز 

ــا. ــروب عليه ــاق المض ــا النط ــع اختصاصه بتوس
ويمضــي البشــري قائــاً:« تنبهــت الدولــة لهــذا فبــدأت محاولــة إدخــال القضــاء والقضــاة فــي الإطــار السياســي 
ــال القضــاة  ــوة لإدخ ــا الدع ــبيلين، هم ــك س ــذ ذل ــي نفســه. واتخ ــاز القضائ ــى الجه ــوذ إل ــة النف ــة ومحاول للدول
فــي التنظيــم السياســي )الاتحــاد الاشــتراكي(، والدعــوة إلــى إعــادة صياغــة الهيــكل القضائــي نفســه بالمنــاداة 

ــة إدخــال عناصــر غيــر القضــاة فــي المحاكــم. بالقضــاء الشــعبي، أي محاول
فــي كتابــه »الصــراع علــى الســلطة الدســتورية«29 يقــول تامــر مصطفى: تظهــر الســجلات العائدة إلى خمســينيات 
ــا باهظــة بشــكل غيــر  ــداه آثمانً القــرن الماضــي أن تعزيــز النظــام لســلطته وتقويضــه للمؤسســات القضائيــة كبّ
مباشــر، فقــد أدى تأميــم القســم الأكبــر مــن القطــاع الخــاص وإزالــة جميــع القيــود أمــام الســلطة التنفيذيــة إلــى 
ــة  ــي حال ــام 1970، كان الاقتصــاد ف ــي الع ــد الناصــر ف ــاة عب ــاد، ومــع وف ــال مــن الب ــرأس الم ــة ل هجــرة هائل
ــا ويحتــاج إلــى ضــخ مســتمر لــرؤوس الأمــوال، وكانــت بنيــة  مزريــة، فقــد كان القطــاع العــام غيــر فعــال إطلاقً

البــاد التحتيــة تنهــار.
ــن  ــن الدوليي ــدة مــن المقرضي ــوط المتزاي ــود الاقتصــادي والضغ ــي مواجهــة الرك ــى: وف ــف تامــر مصطف ويضي
خــال ســبعينيات القــرن المنصــرم، ربــط أنــور الســادات، خلــف عبــد الناصــر، بقــاء النظــام بجــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة واســتثمارات المواطنيــن المصرييــن الذيــن يملكــون أصــولً قيمتهــا عشــرات مليــارات 
الــدولارات خــارج البــاد. ولكــن نظــرًا إلــى ســجل النظــام فــي تأميــم معظــم القطــاع الخــاص فــي الماضــي، اتضــح 
أنــه مــن الصعــب إقنــاع المســتثمرين بــأن الدولــة لــن تصــادر ممتلكاتهــم ولــن تســن قوانيــن تعيــق دخولهــم إلــى 
الســوق المصريــة. وبعــد الفشــل فــي جــذب الاســتثمارات طــوال عقــد كامــل مــن دون توفيــر ضمانــات مؤسســاتية 
ــا  ــد المؤسســاتي، ومنحه ــى الصعي ــا مســتقلة عل ــة دســتورية علي ــام محكم ــة، أنشــأ النظ ــوق الملكي ــة لحق فعلي
ــاتية  ــود مؤسس ــرض قي ــة المســتثمرين ولف ــدة لطمأن ــة الجدي ــت المحكم ــد صمم ــن، وق ــة القواني ســلطة مراجع

فعليــة علــى الســلطة التنفيذيــة، ولكنهــا شــكلت ســاحة جديــدة للناشــطين السياســيين لتحــدي الدولــة.
اســتخدم الســادات المحكمــة الدســتورية العليــا الجديــدة والمحاكــم الإداريــة بعــد إصلاحهــا كدعامتيــن أساســيتين 
لصياغــة إيديولوجيــة جديــدة تهــدف إلــى إضفــاء الشــرعية علــى النظــام، وترتكــز علــى أهميــة »ســيادة القانــون« 
ــيادة  ــاب س ــاتية وخط ــات المؤسس ــادات الإصلاح ــتخدم الس ــد اس ــات« وق ــة مؤسس ــى »دول ــر إل ــل مص وتحوي
ــدة تكســبه شــرعية  ــة ســردية جدي ــد الناصــر، ولصياغ ــام عب ــي لنظ ــه عــن الفشــل الجل ــأي بنظام ــون للن القان

وتكــون مختلفــة عــن أســس الدولــة الشــعبوية.
رغــم أن الإصلاحــات القضائيــة ســاعدت الحكومــة فــي إظهــار التزامهــا بضمــان حقــوق الملكيــة، إلا أن المحكمــة 
الدســتورية العليــا والمحاكــم الإداريــة لــم تخــدم مصالــح النظــام بطريقــة صريحــة وواضحــة، بــل إن الإصلاحــات 
القضائيــة أنتجــت قنــوات مؤسســاتية مكنــت الناشــطين السياســيين مــن مقارعــة الســلطة التنفيذيــة بطــرق قلبــت 
أنمــاط التفاعــل بيــن الدولــة والمجتمــع رأسًــا علــى عقــب، فاللمــرة الأولــى منــذ الانقــاب العســكري فــي العــام 
1952، بــات بإمــكان الناشــطين السياســيين إلغــاء تشــريعات النظــام عــن حــق عبــر التقــدم بدعــاوى دســتورية 
بــكل بســاطة. وهــي عمليــة تتطلــب قــدرًا قليــاً مــن المــوارد الماليــة وتمكــن الناشــطين مــن الالتفــاف علــى قيــود 
النظــام. وأصبــح التقاضــي هــو الاســتراتيجية الأساســية التــي يتبعهــا الناشــطون السياســيون لتحــدي الدولــة. وقــد 

نجحــوا فــي ذلــك بشــكل مدهــش وبطــرق لــم تكــن ممكنــة إطلاقـًـا عبــر مجلــس الشــعب فــي الماضــي.
29	 -تامر مصطفى الصراع على السلطة الدستورية – دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصرية. دار تدوين للطباعة والنشر لبنان. 2017 
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إن العامــل الأساســي الــذي ســمح بتوســع الســلطة القضائيــة عبــر مــدة عقديــن مــن الزمــن هــو تــآزر الجهــود بيــن 
المحكمــة الدســتورية العليــا والمحاكــم الإداريــة وثــاث مجموعــات ناشــطة فــي المجتمــع المدنــي -هــي جمعيــات 

خبــراء القانــون وأحــزاب المعارضــة ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 

إرهاصات المرحلة الجديدة للصراع مع السلطة

ــى  ــتثمار، وعل ــى الاس ــدًا عل ــرًا ج ــرًا خطي ــا تأثي ــبل تنفيذه ــة وس ــات الخصخص ــد كان لسياس »لق
ــاد«30. ــيوع الفس ــام وش ــال الع ــدار الم ــي إه ــة، وف البطال

بــدأت إرهاصــات تلــك المرحلــة الهامــة فــي تصــدى مجلــس الدولــة للإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة التنفيذيــة 
ــن سياســيين  ــة م ــت خمــس دعــاوى قضائي ــا اقيم ــي 2007 عندم ــام، ف ــاع الع ــع شــركات القط لخصخصــة وبي
ومنظمــات حقوقيــة للطعــن علــى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 637 لســنة 2007 بإنشــاء الشــركة 
»القابضــة للرعايــة الصحيــة« وكان الهــدف مــن هــذا القــرار هــو تهيئــة البيئــة التشــريعية لخصخصــة الهيئــة 

ــن الصحــي. العامــة للتأمي
كانــت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية قــد أقامــت الدعــوى )رقــم 21665/61( فــي إبريــل 2007 فــور 
صــدور القــرار. وقــد تضامنــت منظمــات أخــرى مــع الدعــوى تحــت مظلــة لجنــة الدفــاع عــن الحــق فــي الصحــة، 
ــس  ــرار رئي ــدور ق ــور ص ــو 2007 ف ــي ماي ــكلت ف ــد تش ــة، وق ــة وهيئ ــن 20 منظم ــر م ــم أكث ــة تض ــي لجن وه
ــت  ــام. وقام ــن الصحــي بشــكل ع ــة خطــط خصخصــة التأمي ــرار ومقاوم ــذا الق ــن أجــل التصــدي له ــوزراء م ال
ــادة الجانــب  ــون بتنســيق وقي ــارك للقان ــة للحقــوق الشــخصية بالتعــاون مــع مركــز هشــام مب ــادرة المصري المب

القانونــي مــن عمــل اللجنــة31.
ــرار  ــه بموجــب ق ــي الصحــة، إذ أن ــن بالحــق ف ــع المواطني ــى تمت ونظــرا لمخاطــر إنشــاء الشــركة القابضــة عل
إنشــاء الشــركة القابضــة يتحــول التأميــن الصحــي الاجتماعــي إلــى تأميــن صحــي تجــارى، وهــو مــا يشــكل ضــرراً 
كبيــراً ســيقع علــى عاتــق المنتفعيــن ولا ســيما الفقــراء منهــم. فعلــى العكــس مــن نصــوص القوانيــن الســابقة 
ــذي  ــع الاجتماعــي ال ــن بالطاب ــة للمنتفعي ــة الصحي ــن الصحــي والرعاي ــع التأمي ــل م ــى التعام ــي حرصــت عل الت
يقــدم الرعايــة الصحيــة المتكاملــة للمريــض دون النظــر لنســبة اشــتراكه، وذلــك مــن خــال هيــاكل غيــر ربحيــة، 
يجعــل القــرار المطعــون عليــه الخدمــة تقــدم مــن خــال شــركة ربحيــة لهــا وظائــف اســتثمارية، ولهــا حــق شــراء 
أســهم وبيعهــا وإدارة محفظــة ماليــة )مــادة 5 مــن القــرار(، ولهــا إدارة الأصــول والاســتثمارات بمــا يعظــم عوائــد 
التشــغيل )مــادة 7(، وتســتهدف الربــح )مــادة 11( و تقديــم خدمــة معياريــة بســعر مقبــول )مــادة 7 بنــد 6، 3(. 
كل هــذا يفيــد إضافــة هامــش للربحيــة علــى ســعر تكلفــة الخدمــة بشــكل ســيؤدي لا محالــة إلــى زيــادة أســعارها، 
ــن أســعار  ــر جــداً بي ــر. والفــرق كبي ــة والخدمــة بســعر القطــاع الربحــي كبي ــن الخدمــة بســعر التكلف فالفــرق بي

بعــض الخدمــات الصحيــة كمــا تقــدم فــي مستشــفيات التأميــن وأســعار تقديمهــا فــي المستشــفيات الخاصــة32.  
ــا  ــه، كم ــون في ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي ــا بوق ــة القضــاء الإداري حكمه ــي 4 ســبتمبر 2008 أصــدرت محكم وف
أرســت المحكمــة أسســاً قانونيــة جديــدة بشــان العلاقــة بيــن المواطنيــن والدولــة فيمــا يتعلــق بالتأميــن الصحــي 
ــة  ــة المتعلق ــط الحكومي ــة الخط ــى كاف ــم عل ــكل أع ــق بش ــة لينطب ــركة القابض ــاء الش ــرار إنش ــا ق ــاوز أثره يتج

- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 40510 لسنة 65 قضائية جلسة 21 سبتمبر 2011 ببطلان بيع شركة المراجل البخارية والمؤيد بحكم  	30
المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1976 و 2677 و 2688 و2699 لسنة 58 قضائية عليا جلسة 17 ديسمبر 2012.

31	 -ورقة تعريفية “قضيتنا ضد تحويل التأمين الصحي إلي شركة قابضة” المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 2008.
المرجع السابق. 	32
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بإصــاح القطــاع الصحــي.
شــكّل النجــاح فــي هــذه القضيــة نقلــة نوعيــة، لأنــه حــال دون انتقــال قطــار الخصخصــة مــن محطــة خصخصــة 
القطــاع العــام )التجــاري والصناعــي والزراعــي( إلــى محطــة خصخصــة الهيئــات العامــة، فضــاً عــن تجاوزهــا 
للإخفــاق الــذي أصــاب المحاولــة الأولــى أمــام المحكمــة الدســتورية بشــأن القانــون 203 لســنة 1991، ونجاحهــا 

فــي إرســاء عــدد مــن المبــادئ القضائيــة لحمايــة التأميــن الصحــي الاجتماعــي33.  
ــذي  ــي« ال ــع أرض »مدينت ــد بي ــاء عق ــا بإلغ ــاء الإداري حكمه ــة القض ــدرت محكم ــة 2010 أص ــي 22 يوني وف
ــا  ــة العلي ــة الإداري ــه المحكم ــذي أيدت ــم ال ــو الحك ــى، وه ــت مصطف ــح شــركة طلع ــه وزارة الإســكان لصال حررت
فــي 14 ســبتمبر 2010، واســتندت فــي حكمهــا إلــى أن العقــد تــم بالأمــر المباشــر، ودون اتبــاع قواعــد قانــون 
المزايــدات والمناقصــات، فضــاً عمــا أصــاب العقــد مــن خلــل فــي التــوازن العقــدي والمالــي لصالــح الشــركة. 
ــة القضــاء  ــى محكم ــى اللجــوء إل ــا إل ــم خصخصته ــي ت ــال الشــركات الت ــت نظــر عم ــي لف ــم ف ــذا الحك ســاهم ه
الإداري لمقاومــة إجــراءات الخصخصــة والطعــن علــى عقــود البيــع، ففــي 21 أكتوبــر 2010 أقــام عمــال شــركة 
عمــر أفنــدي  دعــوى للطعــن علــى إجــراءات خصخصــة شــركتهم. وفــي 7 مايــو 2011 قضــت المحكمــة ببطــان 
خصخصــة الشــركة، ليصبــح قضــاء مجلــس الدولــة ســاحة المقاومــة والتصــدي لاجــراءات وعقــود الخصخصــة 

خــال الســنوات اللاحقــة.
فــي النهايــة اتخــذت عمليــة الخصخصــة أشــكالً وعقــودًا مختلفــة حســب الظــروف التــي تمــر بهــا الدولة، وحســب 

المرحلــة التــي قطعتهــا فــي عمليــة إعــادة الهيكلــة، وأيضًــا حســب مســتوى مقاومــة المعارضيــن للخصخصة.
لــذا نحــاول فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر اســتعراض المخالفــات القانونيــة التــي أقرتهــا محكمــة مجلــس الدولــة 
ومظاهــر الفســاد وإهــدار المــال العــام وغيــاب الشــفافية والرقابــة والمحاســبة والمســاءلة التــي كشــفت عنهــا 

الأحــكام الصــادرة.

قراءة في أحكام مجلس الدولة وكشف فساد برنامج الخصخصة

ــن  ــل إفصــاح الإدارة ع ــود يمث ــن العق ــد م ــرام عق ــة الإدارة بإب ــن جه ــذي يصــدر م ــرار ال »إن الق
ــى  ــد إل ــرام العق ــي تنتهــي بإب ــة الت ــة القانوني ــل العملي ــي، وبتحلي ــر قانون إرادتهــا بقصــد إحــداث أث
الإجــزاء المكونــة لــه، يتضــح أن القــرارات الســابقة أو اللاحقــة علــى العقــد، كوضــع الإدارة لشــروط 
المناقصــة أو المزايــدة، وقــرارات لجنــة فحــص العطــاءات، وقــرارات لجنــة البــت، والقــرار بإرســاء 
ــم يجــوز  ــة عــن العقــد، ومــن ث ــة منفصل ــازع قــرارات إداري ــر من ــدة، هــي بغي المناقصــة أو المزاي

الطعــن فيهــا بالإلغــاء بســبب تجــاوز الســلطة«34.
	 	 	 	

علــى الرغــم مــن فشــل أول محاولــة لمقاومــة الخصخصــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا عــام 1997 عندمــا 
أصــدرت المحكمــة حكمهــا بدســتورية قانــون قطــاع الأعمــال رقــم 203 لســنة 1991 الــذي مهــد الطريــق 

- خالد علي مقال بعنوان “قراءة في دفاتر الخصخصة 3: طرق الدولة لاهدار المال العام ومواجهتها. منشور على موقع المفكر القانونية. 	33
https://legal-agenda.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%ae%d8%b5%d8%a9-3-
/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d9%87

- حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 فضائية جلسة 7 مايو 2011. 	34
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ــة. ــا الليبرالي ــع توجهاته ــذي يتماشــى م ــر الاقتصــاد ال للخصخصــة ودعــم برنامــج تحري
ــة  ــس الدول ــى محكمــة مجل ــة إل ــث لجــأ سياســيين ومنظمــات حقوقي ــد حي ــي جدي ــدأ مســار قضائ ــي 2007 ب وف

ــرارات. ــن والق ــا للقواني ــا لمخالفته ــن عليه ــة والطع ــراءات الخصخص ــة إج ــة ومواجه لمقاوم
فقــد لعــب قضــاء مجلــس الدولــة دورًا هامًــا فــي كشــف مظاهــر الفســاد التــي شــابت إجــراءات الخصخصــة وبيــع 
ــى تضــارب  ــة إل ــؤ الفــرص بالإضاف ــة المنافســة وتكاف ــاب الشــفافية وحري ــام، وغي شــركات قطــاع الأعمــال الع
المصالــح، حيــث أصــدر أحكامًــا قضائيــة نهائيــة قضــى فيهــا ببطــان هــذه الخصخصــة ومــا ترتــب عليهــا مــن 

بيــوع ورهــون وتوثيــق، وأمــر باســتعادة الدولــة للأصــول المبيعــة.
فعندمــا أعلــن المجلــس العســكري عــن نيتــه بتكليــف كمــال الجنــزوري برئاســة مجلــس الــوزراء35، يشــاء القــدر 
أن يصــدر حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 3 ديســمبر 2011  فــي واحــدة مــن أوضــح قضايــا فســاد الخصخصــة 
وإهــدار المــال العــام ألا وهــى قضيــة بيــع وخصخصــة »الشــركة العربيــة للتجــارة الخارجيــة« والتــي تــم بيــع 
%90 مــن أســهمها فــي أغســطس 1999 -فــي ظــل رئاســة الجنــزورى للحكومــة- وبــدون مقابــل مــادى حقيقــى 
بــل وتــم منــح المســتثمر عــاوة علــى ذلــك 11 مليــون و582 ألــف جنيــه مصــرى. وبالرغــم مــن أن قيمــة أصــول 
ــم يدفــع  ــم بيعهــا مقابــل مبلــغ 13 مليــون و680 ألــف جنيــه، ل ــة ت هــذه الشــركة لا تقــل عــن 400 مليــون جني
المشــتري منهــا حــال توقيــع العقــد إلا %50 مــن قيمــة الصفقــة وقدرهــا 6 مليــون و 840 ألــف جنيــه والباقــي 

يســدد بعــد ســنة كاملــة36.
لــم يكــن هــذا الحكــم الوحيــد الــذي صــدر خــال هــذا الشــهر فهنــاك العديــد مــن الأحــكام التــي أقــرت ببطــان عقــود 
الخصخصــة، منهــا الحكــم ببطــان خصخصــة شــركة »شــبين الكــوم للغــزل والنســيج« و«شــركة طنطــا للكتــان« 

و »الشــركة الوطنيــة للقطــن والتجــارة« وأخيــرا »الشــركة القابضــة للقطــن والتجــارة«.
فالجنــزوري، الــذي شــغل عــدة مناصــب بالدولــة فــي فتــرة حكــم الســادات، ومنهــا محافــظ لمحافظتــي بنــي ســويف 
والــوادي الجديــد ومديــرًا لمعهــد التخطيــط، كلفــه ســلفه مبــارك بــوزارة التخطيــط عــام 1982 ليصبــح فــي 1984 
وزيــرًا لهــا فــي صياغتهــا الجديــدة )التخطيــط والتعــاون الدولــي( والمنــوط بأعمالهــا ربــط السياســات الاقتصاديــة 
الداخليــة بخطــة وروشــتة صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن ونــادي باريــس والجهــات المانحــة والمقرضــة. وظــل 
الجنــزوري محتفظـًـا بهــذا المنصــب حتــى بعــد تعيينــه نائبـًـا لرئيــس الــوزراء إلــى أن تــم تكليفــه برئاســة الحكومــة 
فــي 4 ينايــر 1996. فهــو ليــس بعيــدًا عــن النظــام الحاكــم الــذي ثــار الشــعب علــى سياســاته وأدوات حكمــه ولــم 
يأتــي مــن أجــل حكومــة إنقــاذ وطنــي، إنمــا مــن أجــل إنقــاذ النظــام الحاكــم الــذي ينتمــي إليــه وظــل أحــد اللاعبيــن 

الأساســيين فــي دائــرة اتخــاذ قــراره السياســي والاجتماعــي لمــدة تزيــد علــى العشــرين عامًــا37.
ــج خصخصــة  ــي برنام ــدلات النشــاط ف ــى مع ــن أعل ــدة م ــى واح ــه الأول ــرة حكومت ــن شــهدت فت ــو نفســه م وه
الشــركات التابعــة للقطــاع العــام، فالمؤسســات الماليــة العالميــة التــي كان يعمــل معهــا الجنزوري كوزيــر للتخطيط 
رأت أن العبــور مــن عنــق الزجاجــة للاقتصــادات الناميــة يكمــن فــي رفــع الدعــم عــن الفقــراء وتخلــي الدولــة عــن 
الشــركات المملوكــة لهــا بخصخصتهــا لتشــجيع الاســتثمار والتخلــص مــن عبئهــا وخســائرها. وكانــت النتيجــة 
إنجــازه حوالــي %30 مــن مجمــل عمليــات البيــع التــي تمــت ضمــن برنامــج الخصخصــة منــذ بدايتــه فــي 1991 

وحتــى الأرقــام المتوفــرة فــي 200938.

- قرار المجلس العسكري رقم 6 لسنة 2011 بتعين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء 14 سبتمبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع  	35
بتاريخ 15 ديسمبر 2011.

- انظر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65  ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية   	36
- هبة خليل الجنزوري والخصخصة تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 7 ديسمبر 2011 ص 2 	37

- المرجع السابق 	38
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أولً: مظاهر الفساد وإهدار المال العام 

1. الثابــت مــن أوراق قضيــة بيــع شــركة »غــزل شــبين« أنهــا شــهدت نمــاذج لإهــدار المــال العــام، منهــا طــرح 
كراســة الشــروط والتــي تتضمــن الاحتفــاظ بالعمالــة البالــغ عددهــا 5482. وقدمــت كل عــروض الشــراء علــى 
هــذا الأســاس. وخــال المرحلــة مــن الإعــان عــن تلقــي المظاريــف فــي 29 يونيــة 2005 وحتــى إتمــام البيــع 
فــي أول ديســمبر 2006، قامــت الشــركة القابضــة -دون مبــرر منطقــي- باتخــاذ إجــراءات إعــادة هيكلــة العمالــة، 
والإعــان عــن المعــاش المبكــر للعامليــن بالشــركة. وبلــغ عــدد العامليــن الذيــن خرجــوا علــى المعــاش المبكــر 
1465 عامــاً، وهــو مــا يعنــي أن الشــركة القابضــة تحملــت تكلفــة إعــادة الهيكلــة، وأهــدرت مــا يزيــد عــن 73 
مليــون جنيــه. وهــو مــا كان يســتدعي إعــادة تقييــم الشــركة وطرحهــا للمزايــدة مــرة أخــرى بعــد هــذا المتغيــر 
الجوهــري. فاســتمرار البيــع علــى هــذا النحــو يفيــد أن المــال العــام دعــم هــذه الصفقــة بنفــس القيمــة التــي تعــادل 
ــه.39  ــون جني ــغ 174 ملي ــا بمبل ــم بيعه ــم أن الشــركة ت ــال، ومــع العل ــذي صُــرف للعم ــر ال ــاش المبك ــة المع قيم
وبالتالــي، فــإن القيمــة الحقيقيــة لخصخصــة هــذه الشــركة تمــت بمبلــغ يعــادل مائــة مليــون وواحــد فقــط، لــم يدفــع 
منهــا المســتثمر  إلا 70 مليــون فقــط. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل انعكــس ذلــك علــى الأجــور والتــي 

انخفضــت بســبب خــروج هــذه العمالــة بنحــو 24.8 مليــون جنيــه ســنوياً.
ــوا  ــا أضاف ــق هــذه الاجــراءات، وإنم ــا وف ــن البخــس وبيعه ــذا الثم ــا به ــع تقييمه ــرار البي ــفِ متخــذي ق ــم يك ول
إلــى طابــور البطالــة 1465 عامــاً، علــى نحــو يخــلّ بصناديــق المعاشــات، حيــث تحــول كل هــؤلاء مــن دافعــي 

ــى مســتحقي معاشــات. ــات إل تأمين
فــإن المقارنــة بيــن حقيقــة المبالــغ التــي دفعهــا المســتثمر الهنــدي فــي شــراء هــذه الشــركة )70 مليــون جنيــه( 
ــا لتقييــم أصــول الشــركة عــام 1993 والــذي أكــد أن القيمــة الاقتصاديــة لأصــول  وبيــن قيمتهــا الاقتصاديــة وفقً
الشــركة فــي 30 يونيــة 1993 تقــدر بـــ )607.017.000 مليــون جنيــه( يكشــف حقيقــة المــال العــام الــذي تــم 

إهــداره فــي هــذه الصفقــة40.
ــارة  ــة للتج ــركة العربي ــع »الش ــة بي ــاء الإداري عملي ــة القض ــت محكم ــذا وصف ــة«؛41 هك ــة الوهمي 2. »الصفق
الخارجيــة« بالصفقــة الوهميــة، حيــث تــم بيــع %90 مــن أســهمها لشــركة »إنفســتيا القابضــة للاســتثمار« بمبلــغ 
ــا وذلــك فــي 4 أغســطس 1999، وكان هــذا هــو عــرض الشــراء الوحيــد  وقــدره 13 مليــون و680 ألــف جنيهً
الــذي تــم تقديمــه. وكان مــن الواجــب إعــادة طــرح الشــركة فــي وقــت لاحــق خاصــة أنــه لا توجــد ضــرورة ملحــة 
لبيــع الشــركة علــى هــذا النحــو، حيــث أن عقــد البيــع يكشــف أن المشــتري حصــل علــى ثــروة مــن المــال العــام 

مقابــل حصولــه علــى هــذه الشــركة ولــم يدفــع شــيئا، وذلــك علــى النحــو التالــي:
- قيمــة الصفقــة فــي العقــد هــي )13 مليــون و 680 ألــف جنيهًــا( دفــع منهــا المشــترى وقــت تحريــر العقــد 50% 

أي مــا يعــادل )6 ملاييــن و840 ألــف جنيهًــا( ولــم يدفــع المبلــغ المتبقــي.

- اســتلم المشــتري بمجلــس تحريــر العقــد مبلغًــا وقــدره )مليــون و300 ألــف جنيــه( قيمــة حصــة إســكان العامليــن 
عــن أعــوام ســابقة قبــل الخصخصــة، ومصيــر هــذا المبلــغ وصفتــه المحكمــة بأنــه غيــر معلــوم، وتســاءلت لمــاذا 

مُنــح للمســتثمر رغــم أنــه يخــص العامليــن.
ــل شــركة »بورســعيد  ــة مــن قب ــه( مديوني ــف جني ــون و900 أل ــدره )11 ملي ــغ وق ــى مبل - حصــل المشــترى عل
ــورة  ــي ص ــة« ف ــارة الخارجي ــة للتج ــركة العربي ــح »الش ــة( لصال ــاب قوط ــد الوه ــة« )عب ــات والهندس للصناع
تســهيلات بنكيــة ممنوحــة مــن بنــوك القطــاع العــام للشــركة العربيــة للتجــارة الخارجيــة بصفتها قبــل الخصخصة. 

وكان مــن الأجــدر ســداده للبنــوك بــدلا مــن تســليمه للمســتثمر الــذي اســتولى علــى هــذا المبلــغ.
- الحكم 34517 و40848 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة غزل شبين الصادر في 21 سبتمبر 2011 والمؤيد بحكم الإدارية العليا 1834  	39

و2678 لسنة 58 ق عليا جلسة 21 يناير 2013.
- المرجع السابق 	40

- حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 ق ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، أنظر أيضا حكم المحكمة  	41
الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. أنظر أيضًا مقال خالد على “قراءة في دفاتر الخصخصة 3 مرجع سابق ذكره.
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ــن  ــدره )6 ملايي ــغ وق ــا بمبل ــل خصخصته ــة قب ــة للتجــارة الخارجي ــا للشــركة العربي ــه كان مدين - المشــتري ذات
و437 ألــف جنيهًــا( وظــل يماطــل فــي ســدادها حتــى بلــغ مقدارهــا بعــد إضافــة فوائــد التأخيــر )7 ملاييــن جنيــه(، 
ولــم يقــم بســداد المبلــغ حتــى تمــام بيــع الشــركة وتســليمها لــه علــى النحــو الثابــت بتقريــر الجهــاز المركــزي 

للمحاســبات.
- جــاء بالبنــد الســادس مــن التعاقــد أن يــؤول للبائــع الفائــض عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــة 1999 
مقابــل تحملــه الخســائر المحققــة عــن ذات الســنة، بالرغــم أن العقــد تــم تحريــره فــي 4 أغســطس 1999 أي بعــد 
انتهــاء الســنة الماليــة وتبيــان تحقــق الميزانيــة للفوائــض. فكيــف يتــم التفريــط فــي المــال العــام ويمنــح المســتثمر 

أربــاح الشــركة عــن فتــرة لــم يكــن مالــكا فيهــا للشــركة وكانــت تخضــع لملكيــة القطــاع العــام؟
- جــاء بالبنــد الخامــس عشــر مــن العقــد أن الطرفيــن اتفقــا علــى نقــل العمــولات وكافــة مســتحقات الشــركة لــدى 
العــراق إلــى البائــع مقابــل تحملــه لجميــع الدعــاوى والتعويضــات والتعاقــدات التــي ينشــأ عنهــا نــزاع وذلــك قبــل 
حــرب الخليــج 2 أغســطس 1990، دون إيضــاح إذا مــا كان هنــاك دعــاوى رُفعــت منــذ الحــرب حتــى البيــع الــذي 

تــم فــي 1999. وكذلــك لــم يتــم إيضــاح حجــم العمــولات والمســتحقات. 
3. تضــارب المصالــح: الثابــت مــن أوراق صفقــة بيــع »شــركة النصــر للمراجــل البخاريــة« أنهــا شــهدت تضــارب 
ــه وعــن  ــث أن ــن حي ــر: »وم ــذي أق ــة ال ــم المحكم ــا لحك ــام، وفق ــال الع ــى الم ــح وتســهيل الاســتيلاء عل للمصال
ــة أصــول شــركة النصــر  ــع كاف ــإن بي ــراءات شــابها البطــان والفســاد، ف ــى اج ــه عل ــع لقيام ــرار البي ــدام ق انع
ــم بموافقــة مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للصناعــات الهندســية قــد شــابه )عيــب  ــذي ت ــة ال للمراجــل البخاري
تعــارض المصالــح( لمــا هــو ثابــت مــن أوراق الدعــوى أن المهنــدس/ محمــد عبــد المحســن هــال شــتا كان عنــد 
ــع  ــى البي ــق عل ــة(، وواف ــس إدارة الشــركة القابضــة للصناعــات الهندســية )الشــركة البائع ــع عضــوًا بمجل البي
لشــركة »بابكــوك انــد ويبلكــس انتــر ناشــيونال انفســتمنت إنــك« وشــركة »بابكــوك وويلكوكــس مصــر« – شــركة 
مســاهمة مصريــة – الصــادر تأسيســها بقــرار وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة رقــم 649 لســنة 1994، وقــد 
اثبتــت الأوراق أن نجلــيّ محمــد عبــد المحســن شــتها وهمــا )هشــام محمــد شــتا( و)خالــد محمــد شــتا( كانــا مــن 
المشــاركين بــكل مــن الشــركتين المشــتريتين المشــار إليهمــا، وهمــا مــن الموقعيــن لعقــد شــراء شــركة النصــر 
ــي  ــا %49  والت ــبة المشــاركة وقدره ــن نس ــس( ضم ــع وخام ــط )طــرف راب ــة الضغ ــة وأوعي ــل البخاري للمراج
ــى »الشــركة  ــل أســم الشــركة إل ــم 354 لســنة2001  بتعدي ــة العامــة للاســتثمار رق ــرار رئيــس الهيئ ــت بق تعدل
الدوليــة لتصنيــع المراجــل والأعمــال المعدنيــة« والتــي تملــك اســهمها بالكامــل 23579  ســهما لــكل مــن )محمــد 
عبــد المحســن هــال شــتا( و)هشــام محمــد عبــد المحســن هــال شــتا(  و)خالــد محمــد عبــد المحســن هــال شــتا( 
وهــي الشــركة التــي انقســمت إلــى شــركتين بقــرار رئيــس الهيئــة العامــة للاســتثمار رقــم 1184 لســنة 2006، 
فصــارت الشــركة الأولــى القاســمة هــي الشــركة الدوليــة لتصنيــع المراجــل البخاريــة ويــرأس مجلــس إدارتهــا 
)خالــد محمــد شــتا( والشــركة الثانيــة المنقســمة هــي شــركة الخلــود للتنميــة العقاريــة والســياحة ويــرأس مجلــس 
إدارتهــا )محمــد عبــد المحســن هــال شــتا(  ومــن ثــم يثبــت أن عضــو مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للصناعــات 
الهندســية المهنــدس محمــد عبــد المحســن هــال شــتا كان عنــد بيــع شــركة النصــر للمراجــل البخاريــة وأوعيــة 
ــوك  ــركة بابك ــا لش ــي بيعه ــهم ف ــية، وأس ــات الهندس ــة للصناع ــركة القومي ــس إدارة الش ــوا بمجل ــط عض الضغ
وويلكوكــس التــي ســاهم فيهــا نجليــه هشــام محمــد شــتا خالــد محمــد شــتا اللــذان انفــردا بالشــركة بعــد تخــارج 
ــية  ــات الهندس ــة للصناع ــركة القابض ــس إدارة الش ــو مجل ــا عض ــا والدهم ــم إليهم ــم انض ــي، ث ــريك الأجنب الش
البائعــة…… وعلــى ذلــك فقــد شــاب إجــراءات البيــع عيــب الفســاد والانحــراف بالســلطة وتعــارض المصالــح 

وإهــدار قواعــد الافصــاح والشــفافية«42

42	 -حكم المحكمة في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية، أيدته المحكمة الإدارية العليا في الدعوى 
أرقام 1976، 2677، 2699 لسنة 58 قضائية. 
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ثانيـًـا: تجاهــل القواعــد القانونيــة: قانــون المناقصــات والمزايــدات وقانــون نــزع الملكيــة 
ــة العامة للمنفع

1. مخالفة قانون المناقصات والمزايدات والإخلال بقواعد المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص
ــة الشــريعة العامــة فــي شــأن جميــع  ــم المناقصــات والمزايــدات رقــم 89 لســنة 1998 »بمثاب يعــد قانــون تنظي
التعاقــدات التــي تجريهــا وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة، والأشــخاص المعنويــة العامــة، والتعاقــدات المتصلــة 
ــا  ــون منه ــي يتك ــة الت ــكل الوحــدات الإداري ــا ل ــا جامعً ــد تضمــن تنظيمً ــام، بحســبانه ق ــال الع ــي الم بالتصــرف ف
ــكل أنــواع التعاقــدات التــي تبرمهــا هــذه الجهــات، وأيضًــا مــا تجريــه  ــك ل الجهــاز الإداري للدولة...وجامــع كذل
الدولــة مــن تصرفــات فــي المــال العــام عــن طريــق الشــركات القابضــة، ومانعًــا مــن تطبيــق أي أحــكام قانونيــة 

أخــرى علــى هــذه التعاقــدات«43.
والقاعــدة فــي المزايــدة العامــة هــي قيامهــا علــى أســس مــن مبــادئ العلانيــة والمســاواة وحريــة المنافســة، بمــا 
يســمح باشــتراك أكبــر عــدد ممكــن مــن مقدمــي العطــاءات والعــروض للتوصــل لأفضــل الشــروط وأعلــى الأســعار 

فــي المزايــدة أو أقــل الأســعار فــي المناقصــة.
ــا  ــي اســتندت إليه ــط 44 والت ــة الضغ ــة وأوعي ــن أوراق خصخصــة شــركة النصــر للمراجــل البخاري ــت م - الثاب
المحكمــة كســبب مــن أســباب إبطــال اجــراءات الخصخصــة بتلــك الشــركة هــو تحويلهــا مــن مزايــدة عامــة إلــى 
ممارســة بالمخالفــة لقانــون المزايــدات والمناقصــات المصــري حيــث تقدمــت 6 شــركات عالميــة بعروضهــا، ولــم 

يصــل أي مــن العــروض إلــى القيمــة الأساســية لتقييــم الشــركة والمقــدرة بـــ16 مليــون دولار. 
كان مــن الــازم إلغــاء المزايــدة لتحقــق أحــد الأســباب الوجوبيــة لإلغائهــا وفقًــا لقانــون المزايــدات والمناقصــات 
ــع العــروض  ــى الثمــن والقيمــة الأساســية، كمــا أن جمي ــدة إل ــل فــي عــدم وصــول قيمــة عــروض المزاي المتمث
اقترنــت بتحفظــات وكان ذلــك يعطــى ســبباً إضافيًــا لإلغــاء المزايــدة. ولكــن القائمــون علــى عمليــة البيــع حولــوا 
الإجــراءات إلــى ممارســة حيــث كشــفوا عــن الســعر المقــدر لأصــول الشــركة بالمخالفــة للقانــون الــذي يســتوجب 
ــدر، وتفاوضــوا مــع مقدمــي  ــى مــن الســعر المق ــدم أحدهــم بســعر أعل ــا يتق أن يظــل ســعر الأصــول ســرياً ربم
العــروض الســتة لزيــادة ســعر كل منهــم علــى حــدة، ثــم اختــاروا مــن بينهــا )3( عــروض وتفاوضــوا مجــددًا مــع 

كل شــركة علــى حــدة.

2. مخالفة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والتأميم
ــان،  ــى خصخصــة شــركات غــزل شــبين، وطنطــا للكت ــات حكمهــا عل ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري فــي حيثي
ــة باعتبارهــا مــن الأمــوال  ــل لحليــج الأقطــان باعتبارهــا شــركات مؤممــة، وكــذا شــركة المراجــل البخاري والني

ــى أن: المنــزوع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة إل
ــم ليســت شــركة وليســت تاجــرًا، ولا يحــق  ــه أو المؤم ــزوع ملكيت ــام المن ــال الع ــة للم ــة المالك ــة الإداري »الجه
لهــا أن تخــرج عــن الغــرض المحــدد لنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة جريـًـا وراء تحقيــق مصلحتهــا الماليــة حتــى 
ولــو كانــت ســداد ديــون الشــركات التابعــة الخاســرة وفــق برنامــج الخصخصــة، فــا يجــوز لهــا الســماح بتغييــر 
ــات محــددة أو التصــرف  ــه لغاي ــرر تأميم ــذي تق ــة أو ال ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ــه ن ــررت ل ــذي تق النشــاط ال
ــك ممــا يتســم بعــدم  ــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة، فذل ــي تقــرر تأميمهــا أو ن ــي الأصــول الت فــي أراضــي ومبان
المشــروعية لمــا فيــه مــن إهــدار للضمانــات التــي حددهــا الدســتور لنــزع الملكيــة والتأميــم وانحــراف بهاتيــن 
الوســيلتين عــن الغــرض الــذي شُــرعتا مــن أجلــه، ولا يصــح فــي هــذا المقــام التعلــل بالمصلحــة العامــة الداعيــة 
لإتبــاع أســلوب الخصخصــة، إذ ليســت هنــاك مصلحــة عامــة تتحقــق بمخالفــة أحــكام القانــون والدســتور، ومــن 
ثــم لا يجــوز فــي مجــال سياســات الخصخصــة أن تكــون الأرض المؤممــة أو المنــزوع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة 

- الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق عليا جلسة 6 / 7/ 2003. 	43
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ــام عليهــا المشــروع أو مبانيهــا أو الشــركة التابعــة المــراد خصخصتهــا وطرحهــا للبيــع محــاً للبيــع مــن  المق
الدولــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء أو وزيــر الاســتثمار أو وزيــر الماليــة أو الشــركات القابضــة إلــى المســتثمر 
أو المشــتري للشــركة أو المشــروع، أو محــاً للبيــع مــن جانــب المســتثمر أو المشــتري إلــى الغيــر ســواء احتفــظ 
ذلــك الغيــر بنشــاط الشــركة أو المشــروع أو لــم يحتفــظ بذلــك النشــاط، فالمــال محــل التأميــم أو المــال محــل نــزع 
الملكيــة قــد صــار فــي الملكيــة العامــة للدولــة، مخصصًــا للغــرض الــذي حــدده القانــون أو القــرار، وليــس فــي 
القانــون مــا يجعــل للدولــة -أيـًـا مــن كان يمثلهــا- أن تخرجهــا مــن تلــك الملكيــة إلــى الملكيــة الخاصــة للمشــتري 
أو المســتثمر أو للشــركة الخاصــة المشــترية، وبالتالــي لا يجــوز للأمــوال التــي تنــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة 
أو التــي تكــون محــاً للتأميــم بحســبانها مــن أمــوال الدولــة العامــة، أن تكــون محــاً للتصــرف فيهــا، أو الحجــز 
عليهــا، أو تملكهــا بالتقــادم، كمــا لا يجــوز أن تخضــع للتســجيل بالشــهر العقــاري أو الســجل العينــي أو للرهــن 
أيـًـا كان نوعــه لغيــر الدولــة، ولا يترتــب عليهــا للغيــر أي مــن الحقــوق العينيــة التبعيــة ســواء أكان رهنـًـا رســمياً 

ــا أو حــق اختصــاص أو حــق امتيــاز«45. ــا حيازيً أو رهنً

ثالثاً: البيع بالمخالفة للقانون 203 ثم تعديل القانون بعد إتمام البيع 

ــي   ــج الأقطــان« بالبورصــة دون وجــود نــص ف ــل لحلي ــع »شــركة الني ــم طــرح بي ــي عامــي 1997 و1998 ت ف
القانــون 203 لســنة 1991 يبيــح هــذا الطريــق. وفــي ســنة 2006، تــم تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع 

الأعمــال العــام لتســمح للشــركات التابعــة ببيــع كامــل أســهمها.
وقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حيثيــات حكمهــا بشــأن تأييــد حكــم القضــاء الإداري ببطــان خصخصــة 
شــركة النيــل لحليــج الأقطــان إلــى أن جهــة الإدارة »اتخــذت مــن حــق القطــاع الخــاص فــي المشــاركة فــي الإنتــاج 
وفــي المســاهمة فــي الناتــج القومــي المحلــي ذريعــة للنيــل مــن حــق قطــاع الأعمــال العــام فــي الوجــود…. وأن 
هــذه السياســة دون ســند مــن القانــون وبأســاليب احتياليــة تنــم عــن فســاد وعــدم شــفافية… وذلــك ببيعهــا بخسًــا 
ســواء للمســتثمر الرئيســي بالمخالفــة لنــص المــادة 10 مــن هــذا القانــون46 والتــي تقصــر التصــرف بالبيــع علــى 
ــاج الرئيســية، أو ببيــع كل أســهم الشــركة التابعــة بمــا يــؤدي إلــى جعــل الشــركة  أصــل فقــط مــن خطــوط الإنت
القابضــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة وبنــوك القطــاع العــام فــي رأســمالها تســاوي صفــر، وذلــك بالمخالفــة 
للمادتيــن 20 مــن قانــون قطــاع الأعمــال العــام و25/ بنــد خامسًــا مــن لائحتــه التنفيذيــة«47 بحســبانهما لا 

يسمحان بالبيع على هذا النحو.
ــرار  ــوزراء الق ــس ال ــة. فأصــدر رئي ــذه المخالف ــة ه ــا- حقيق ــج الخصخصــة -لاحقً ــى برنام ــون عل وأدرك القائم
ــي  ــه والت ــون المشــار إلي ــة للقان ــى اللائحــة التنفيذي ــة نــص المــادة 26 مكــرر إل ــم 980 لســنة 2006 بإضاف رق
أجــازت لأول مــرة طــرح الشــركات التابعــة بالكامــل أو أغلبيــة الأســهم فيهــا بطريــق الاكتتــاب أو بنظــام عــروض 
الشــراء مــن خــال بورصــة الأوراق الماليــة بعــد عــرض الوزيــر المختــص علــى المجموعــة الوزارية للسياســات 

الاقتصاديــة.

- راجع في هذا الشأن الحكم في الدعوى رقم  34517 و40848 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة غزل شبين الصادر في 21 سبتمبر 2011  	45
والمؤيد بحكم الإدارية العليا 1834 و2678 لسنة 58 ق عليا جلسة 21 يناير 2013.

أنظر أيضا والحكم 34248 لسنة 65 ق ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والصادر بجلسة 21 سبتمبر 2011 والمؤيد من الإدارية العليا بالأحكام أرقام 
196، 1977، 2679، 2541 لسنة 58 ق ع الصادرين في 15 أبريل 2013.

- قانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال. 	46
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 8259، 8263، 8735، 8818، 8816، 8808، 8763، 7862 لسنة 58 ق عليا ببطلان عقد  	47

بيع شركة النيل لحليج الأقطان.
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ــا لا يتعلــق بصفقــة بيــع النيــل لحليــج الأقطــان فقــط ولكنــه  ــدأ الــذي أرســته المحكمــة الإداريــة العلي وهــذا المب
ــهم  ــت أس ــل أو جعل ــة بالكام ــركات التابع ــع الش ــا بي ــم فيه ــي ت ــركات والت ــة الش ــات خصخص ــة عملي ــد لكاف يمت
الشــركة القابضــة أو الأشــخاص العامــة أو بنــوك قطــاع الأعمــال العــام صفــرًا والتــي تمــت قبــل نشــر قــرار رئيــس 
الــوزراء رقــم 890 لســنة 2006 بتعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع الاعمــال العــام لأن القانــون واللائحــة 

التنفيذيــة لا يســمحان بذلــك48.
فــكان المتــاح فقــط هــو تخفيــض أســهم الشــركات القابضــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة أو بنــوك القطــاع 
العــام إلــى أقــل مــن %51، ولــم يكــن متاحًــا بيــع الشــركة التابعــة بالكامــل أو جعــل نســبة تلــك الكيانــات الســالف 
بيانهــا صفــرًا إلا بعــد صــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 890 لســنة 2006 المنشــور بالجريــدة الرســمية 

بالعــدد 123 فــي 4 يونيــة 492006.

- خالد علي مرجع سابق ذكره 	48
- المرجع السابق 	49
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خــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــة

قــدم مجلــس الدولــة نموذجًــا لــدور القضــاء وتأثيــره الإيجابــي علــى الحيــاة العامــة فــي مصــر، حيــث كشــف مــن 
خــال أحكامــه الفســاد الــذي شــاب عمليــات الخصخصــة وبطــان إجــراءات بيــع شــركات القطــاع العــام. 

ــان  ــق العن ــة، وتطل ــد الدول ــل ي ــود تغ ــن عق ــة م ــا صارخ ــر نماذجً ــي مص ــة ف ــات الخصخص ــهدت عملي ــا ش كم
للمشــترين ليــس فقــط لتشــريد العمــال وطردهــم بــل وتســمح بتغييــر طبيعــة نشــاط الشــركة لدرجــة تصــل إلــى 
ــن  ــل وتمكي ــك الممارســات، ب ــف تل ــة حــق وق ــون للدول ــا دون أن يك إعــدام النشــاط وتســقيع الأراضــي، وبيعه
المشــترين مــن اللجــوء للتحكيــم المحلــي أو الدولــي فــي ظــل هــذه الشــروط التــي تعُلــي مــن حقــوق المشــتري 
ــة  ــك السياســات توســيع قاعــدة الملكي ــم يكــن الهــدف الرئيســي مــن تطبيــق تل ــة. فل علــى حســاب حقــوق الدول
وفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص، إنمــا كان بالدرجــة الأولــى محاولــة مــن الدولــة للتخلــص مــن تلــك الشــركات 
ومــن عمالهــا دون النظــر للآثــار الســلبية الاجتماعيــة منهــا والاقتصاديــة علــى العمــال وعلــى مقومــات الصناعــة 

والإنتــاج فــي مصــر50.
وختامًــا، ننهــي هــذا الجــزء بمــا أكــد عليــه حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا بشــأن بطــان بيــع شــركة المراجــل 
البخاريــة مــن أنــه: »لا يســوغ للدولــة بعثــرة أو تبديــد أموالهــا العامــة والخاصــة، باعتبارهــا مــن عناصــر الثــروة 
القوميــة، وتســتعصي علــى كل اســتغلال لا يســتهدف تحقيــق الصالــح العــام، ولا يجــوز بحــال مــن الأحــوال أن 

تكــون مرتعًــا لفســاد مؤسســي صغــرت أمامــه التشــريعات«.

- خالد علي مقال بعنوان “قراءة في دفاتر الخصخصة 3: طرق الدولة لاهدار المال العام ومواجهتها. منشور على موقع المفكر القانونية. 	50
https://legal-agenda.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%ae%d8%b5%d8%a9-3-
/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d9%87

31



الاقتصاد السياسي في ملف الخصخصة: تقييم أثر الخصخصة على أداء الاقتصاد الكلي        

مـــــــــدخــــــــــــــــل

خــال التســعينات، كان معروضًــا علــى المحكمــة الدســتورية العليــا قضيــة مثيــرة للجــدل، إذ أن أحــد مطالبهــا كان 
الحكــم بعــدم دســتورية قانــون قطــاع الأعمــال لســنة 1991، وهــو القانــون المســئول بشــكل رئيســي عــن صفقــات 

الخصخصــة منــذ هــذا الوقــت.
ــي  ــادة 30 ف ــارض مــع الم ــون يتع ــام، رأى أن القان ــع القطــاع الع صاحــب الدعــوى وهــو عامــل بإحــدى مصان
دســتور 1971 الســاري آنــذاك، الــذي كان لا يــزال يضُمّــن كلمــة »اشــتراكية« بيــن ســطوره، وكان ينــص فــي 
المــادة المشــار إليهــا لمفهــوم الملكيــة العامــة باعتبارهــا ملكيــة »الدولــة«، ويدعــو فــي مــادة ثانيــة، وهــي المــادة 

33، إلــى حمايــة هــذه الملكيــة.
ولأن قانــون قطــاع الأعمــال كان ييســر مــن عمليــة بيــع حصــص فــي المصانــع العامــة، رأى العامــل الــذي تقــدم 
بطعنــه هــذا ضــد رئيــس الجمهوريــة، أن وصــول هــذه الأســهم إلــى أيــدي المســتثمرين يتعــارض مــع مــا نــص 

عليــه الدســتور مــن ضــرورة حمايــة الملكيــة العامــة.
ــة الخاصــة فقــد  ــاب أمــام الملكي ــق الب ــم يغل ــى أن الدســتور ل ــه، واســتندت إل ــى رأي ــم تنحــاز إل لكــن المحكمــة ل
ــو  ــى »الخصخصــة« ه ــم عل ــي الحك ــة أن الفيصــل ف ــا أيضــا، ورأت المحكم ــر تأميمه ــا وحظ ــرف بوجوده اعت
المنفعــة العامــة، بمعنــى أنــه إذا كان الغــرض منهــا هــو تعزيــز عمليــة التنميــة فهــي لا تتعــارض مــع الدســتور، 

ــن. ــة العامــة ليســت مقدســة لذاتهــا ولكــن لخدمــة المواطني لأن الملكي
ــة  ــذا الاســتثمار شــكل وحــدة اقتصادي ــاً أن يتخــذ ه ــس لازم ــم: » ..ولي ــص الحك ــي ن ــة ف ــول المحكم ــا تق أو كم
ــاً، أو كانــت الأمــوال الموظفــة فيهــا لا  ــة أو توســعها، ولاعليهــا أن تبقيهــا كلمــا كان تعثرهــا بادي تنشــئها الدول

ــى نحــو أفضــل«. ــاً إعــادة تشــغيلها لاســتخدامها عل ــاً، أو كان ممكن ــداً مجزي تغــل عائ
ــي 1997،  ــادر ف ــه، الص ــار إلي ــتورية المش ــة الدس ــم المحكم ــاديء حك ــذ مب ــة لأن نتخ ــذه الورق ــي ه ــعى ف نس
ركيــزة أساســية للحكــم علــى برنامــج الخصخصــة الــذي بــدأ فــي 1992 ولايــزال مســتمرا إلــى الوقــت الراهــن، إذ 
نحــاول أن نختبــر تصوريــن أساســيين حــول مســار الخصخصــة، الأول أن الغــرض مــن بيــع الشــركات كان إتاحــة 
فرصــة أكبــر للقطــاع الخــاص لكــي يقــوم بــدور فــي التنميــة عجــزت عنــه الدولــة، والثانــي تصــور معــارض يــرى 
أن الهــدف الحقيقــي كان تخلــص الدولــة مــن تلــك الأصــول لجنــي أربــاح قصيــرة المــدى بدفــع مــن مؤسســات 
ــد مصــر ســوقا حــرة تســتطيع الشــركات متعــددة الجنســيات أن تحظــى فيهــا  ــي كانــت تري ــة الت ــل الدولي التموي

بفرصــة أكبــر فــي الربــح      ولــو علــى حســاب النمــو الصناعــي.
وســيكون تركيزنــا علــى خصخصــة القطــاع الصناعــي علــى وجــه التحديــد، نظــرا لأنــه أكثــر أنشــطة الدولــة التــي 
كان يعــول عليهــا فــي تحقيــق التنميــة، لــذا ســنقدم فــي البدايــة تتبعــا لمؤشــرات التنميــة الصناعيــة فــي مصــر قبــل 

الخصخصــة وبعدهــا، لكــي نــرى هــل تقدمنــا منــذ التســعينات فــي هــذا المجــال أم كنــا نرتــد إلــى الــوراء.
ثــم ســنعمل علــى تفنيــد أهــم دفــوع المنحازيــن لــكلا مــن الافتراضيــن الســابقين، أصحــاب ســيناريو المؤامــرة ومــا 
إذا كانــت الدولــة تعمــدت فعــا تخســير القطــاع العــام لكــي تبــرر بيعــه تحــت ضغــط المؤسســات الدوليــة، وهــل قــام 

القطــاع الخــاص فعــا بإهــدار مــوارده، أو لــم يقــم بــدور مناظــر لــه فــي التنميــة.

الجــــــــــــــــــــــــــــــزء
الثــــــــــــــــانـي

محمد جاد
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وســنفند ايضــا دفــوع أصحــاب ســيناريو الخصخصــة شــر لا بــد منــه، وخاصــة مــا يتعلــق بــأن نمــوذج الملكيــة 
العامــة للصناعــة كان ينطــوي علــى تناقضــات بداخلــه كانــت تجعــل اســتمراره مســتحيلا خاصــة في بيئــة الاقتصاد 

العالمــي منــذ التســعينات.
وننتهــي مــن اســتعراض هذيــن الرأييــن إلــى أن كلاهمــا كان فيــه شــيء مــن الصحــة، فقــد انطــوى نمــوذج القطــاع 
العــام علــى تناقضــات كانــت تجعــل اســتمراره مســتحيلا، وفــي نفــس الوقــت فــإن حلــول القطــاع الخــاص ســاهم 
ــواردات«  فــي تعطيــل الأهــداف الأساســية التــي تأســس القطــاع العــام بســببها والتــي نلخصهــا فــي »إحــال ال

و«دعــم قــدرة المواطنيــن علــى الاســتهلاك«، وهمــا هدفــان تنمــوي واجتماعــي.
لــذا يــرى مؤلــف الورقــة ضــرورة عــدم الانحيــاز المطلــق، مــع  أو ضــد خصخصــة القطــاع العــام، والتركيــز علــى 

الأهــداف الجوهريــة وراء تأسيســه، ثــم بحــث كيفيــة / جــدوى الاســتمرار فــي تبنيهــا فــي الوقــت الراهــن.
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القســــــــــــــــــــــــــم الأول
ماذا جرى للصناعة بعد الخصخصة ؟

يهــدف هــذا القســم لتقديــم تصــور مختصــر عــن تطــور عمليــة التراكــم الرأســمالي فــي مجــال الصناعــة خــال 
حقبــة القطــاع العــام، والتــي نــرى أنهــا تمتــد مــن بدايــة الســتينات، وقــت التوســع فــي أعمــال التأميــم، وحتــى 
بدايــة التســعينات، مــع تبنــي الدولــة لسياســة الخصخصــة، كذلــك نقــارن تطــورات الصناعــة بيــن هــذه الفتــرة 

والعقــود التاليــة التــي لعــب فيهــا القطــاع الخــاص دورًا رئيســياً. 
ونهــدف مــن ذلــك لإتاحــة خلفيــة مــن البيانــات تعطــي لنــا صــورة أوليــة حــول إذا مــا كان التراكــم يتحقــق بشــكل 
أكبــر تحــت رايــة القطــاع العــام وإن كان قــد انتكــس بعــد الخصخصــة أم أن الأمــر كان مجــرد تبديــل لــأدوار كمــا 

رأى حكــم المحكمــة الدســتورية.
وســنعتمد فــي هــذا المجــال علــى مؤشــرين أساســيين تــم اختيارهمــا لأنهمــا يعبــران بشــكل واضــح عــن مســار 
ــة نســبيا مــن هــذه  ــة طويل ــا إعــداد سلاســل زمني ــن مــن خلاله ــات يمك ــر بيان ــة لتواف ــم، بالإضاف ــة التراك عملي

ــة التــي نســتهدفها مــن هــذا القســم. ــات التاريخي ــا مــن عقــد المقارن المؤشــرين تمكنن
المؤشــر الأول هــو »مســاهمة الصناعــات التحويليــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي« والثانــي هــو »نمــو الناتــج 

مــن الصناعــات التحويليــة«.
بدايــة مــع أول مؤشــر، والــذي إذا احتكمنــا إليــه ســيبدو كمــا فــي الرســم التالــي أن الســتينات كانت فترة اســتثنائية 

فــي تاريخنــا الحديــث، حيــث شــهدت وتيــرة مــن التصاعــد اللافــت لمســاهمة الصناعة فــي ناتجنــا الإجمالي.
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ــي والمركــزي ووزارة  ــك الأهل ــات البن ــق بيان ــة وف ــاج الصناعــات التحويلي ــر عــن قيمــة إنت ــة الســنوات تعب كاف
التخطيــط، باســتثناء الســنوات 1985 و1990 تضــم نشــاطي الصناعــة والتعديــن وفــق بيانــات وزارة التخطيــط، 

البيانــات بالأســعار الثابتــة وتــم حســاب النســبة عــن طريــق الباحــث.
ــرة  ــود الكبي ــن الجه ــم م ــة، بالرغ ــدودة للغاي ــة مح ــاهمة الصناع ــت مس ــي كان ــرن الماض ــينات الق ــى خمس حت
للرأســمالية الخاصــة بشــأن إحــال الــواردات، لكــن ظلــت قــدرة هــذه الرأســمالية محــدودة علــى تعبئــة المــوارد 
الماليــة صــوب الاســتثمارات فــي الصناعــات التــي تتطلــب اســتثمارات ضخمــة طويلــة المــدى خاصــة الصناعــات 

الثقيلــة.
وبحلــول عقــد الســبعينات أصبحــت الصناعــة تســاهم بنحــو %20 مــن إجمالــي مــا تنتجــه ســنويا، وهــذا الــدور 
ــد  ــة عق ــي بداي ــرة، فف ــت مؤام ــة كان ــأن الخصخص ــن ب ــعر الكثيري ــا أش ــو م ــح ه ــى الأرج ــع عل ــر للتصني الكبي
ــاء القطــاع  ــدور الرئيســي فــي بن ــه ال ــذي ينســب ل ــد الناصــر وال الســبعينات توفــي الرئيــس الأســبق جمــال عب
الصناعــي العــام والدفــاع عنــه، وبينمــا ينُظــر إلــى أنــور الســادات علــى أنــه أول مــن مهــد للخصخصــة مــن خــال 
سياســة الانفتــاح الاقتصــادي فقــد تدهــورت مســاهمة الصناعــة فــي الناتــج الإجمالــي بشــكل واضــح خــال عهــده.
ولا تقتصــر أهميــة الصناعــة فقــط علــى دورهــا فــي خلــق الدخــل القومــي أو توفيــر الوظائــف، لكنهــا كانــت تمهــد 
الطريــق لاقتصــاد أكثــر اســتقرارا، فقــد كانــت المعضلــة الرئيســية للاقتصــاد المصــري قبــل القطــاع العــام هــي 
ارتبــاط الدخــل القومــي بشــكل أساســي بإيــرادات القطــن، ولأن تحديــد أســعار هــذه الســلعة كان مرهونــا بأســعاره 

العالميــة كان اقتصادنــا يصعــد ويهبــط علــى وقــع التغيــرات الســريعة فــي الإيــرادات مــن هــذا المحصــول.
ومنــذ العشــرينات كان القطــاع الخــاص الصناعــي يســعى بقــوة لتحريــر الاقتصــاد المصــري مــن هــذه الريعيــة، 
لكنــه لــم يكــن وحــده قــادرا علــى حشــد المــوارد الكافيــة لتأســيس الصناعــات الكبــرى، مــا مهــد الطريــق لمطالبــة 
ــن  ــاد، م ــي الاقتص ــن ف ــل  دور القط ــي وتقلي ــل القوم ــادر الدخ ــع مص ــوة لتنوي ــر ق ــة أكث ــاء دفع ــة  بإعط الدول
هنــا جــاءت المطالبــات بالقطــاع العــام، الــذي ركــز اســتثماراته علــى الصناعــات الثقيلــة ذات القيمــة المضافــة 

المرتفعــة.
ومــن أفضــل المؤشــرات التــي تعبــر عــن اســتجابة الدولــة للمطالبــات بجعــل الاقتصــاد أكثــر تنوعــا هــي مــا يتعلــق 
بأنــواع الســلع القطنيــة المُصــدرة للخــارج، فكمــا يبــدو مــن الشــكل التالــي كانــت الصــادرات القطنيــة المصنعــة 

تتزايــد خــال الســتينات فــي مواجهــة صــادرات القطــن الخــام.
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فــي مقابــل هــذه الدفــوع هنــاك العديــد مــن الشــواهد التــي تدلــل علــى أن مؤشــر »مســاهمة الصناعــة فــي الناتــج 
ــي بالضــرورة  ــة عــن ماجــرى، فتراجــع مســاهمة الصناعــة لايعن ــر بالضــرورة صــورة دقيق ــي« لا يوف الإجمال
ــتكمال  ــة لاس ــة ضروري ــادات كان مرحل ــد الس ــا أن عه ــى هن ــاط، ولا ننس ــذا النش ــا له ــة أدارت ظهره أن الدول
الاســتثمارات الصناعيــة التــي بدأهــا ناصــر، فمــن المفارقــات أن نفــس العــام الــذي شــهد صــدور قانــون الانفتــاح 
الاقتصــادي، 1974، زادت فيــه اســتثمارات الدولــة فــي الصناعــة بمعــدل %80 وكان نصــف هــذه الاســتثمارات 
ــي  ــة الت ــة الناصري ــوان،51 الأيقون ــب حل ــد وصل ــى رأســه شــركة حدي ــة وعل موجهــا لقطــاع الصناعــات المعدني

تعبــر عــن رؤيــة الدولــة بضــرورة التوســع فــي الصناعــات الثقيلــة.
الواقــع أن تراجــع مســاهمة الصناعــة فــي الناتــج المحلــي فــي الســبعينات لــم يكــن يعبــر عــن عــزوف الدولــة عــن 
الصناعــة بقــدر مــا كان يعبــر عــن تطــور مكونــات أخــرى فــي الناتــج الإجمالــي طغــت علــى مســاهمة الصناعــة، 

مــن أهــم هــذه المكونــات هــي إيــرادات »النفــط«.
فقــد ســاهمت حــرب 1973 فــي بدايــة عهــد جديــد لصناعــة النفــط العالمــي،إذ أن قيــام دول الخليــج بالحــد مــن 
تصديرالبتــرول خــال فتــرة الحــرب كان دافعــا أساســيا لارتفــاع أســعاره عالميــا، ومــن وقتهــا والنفــط صــار ســلعة 

غاليــة وزاد دوره بقــوة فــي توليــد الدخــول للبلــدان المنتجــة لــه.
ومصــر كانــت مــن الــدول المســتفيدة مــن ذلــك، بالرغــم مــن أنهــا ليســت غنيــة بالنفــط، لكــن اســتطاعت مــن خــال 
مواردهــا المحــدودة أن تخلــق مصــدر جديــد للثــروة جعــل الاقتصــاد بأكلمــه يشــهد انتعاشــة كبيــرة فــي نمــو قيمــة 

الناتــج الإجمالــي خلال الســبعينات.
ويظهــر الــدور الجديــد للنفــط بوضــوح فــي ارتفــاع مســاهمة الصــادرات البتروليــة لمصــر منــذ النصــف الثانــي 

مــن الســبعينات.

 Report and recommendation of the president of the international bank for reconstruction and development to 	51
.P12 - 1976 - the executive director on a proposed loan to the arab republic of Egypt for a textile project
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الســنوات 1950و1960 مــن بيانــات البنــك الأهلــي المصنفــة تحــت صــادرات معــادن ووقــود وزيــوت التشــحيم 
ــات  ــه وبيان ــرول خــام ومنتجات ــد صــادرات بت ــة تحــت بن ــك المركــزي المصنف ــات 1975 مــن البن وغيرهــا، بيان

الســنوات التاليــة مــن البنــك المركــزي المصنفــة تحــت صــادرات صناعــة البتــرول.
وكمــا يظهــر فــي الرســم التالــي فقــد ارتفــع معــدل نمــو الناتــج الإجمالــي بقــوة خــال نفــس فتــرة تراجــع إســهام 
الصناعــة، الســبعينات، ولــم يكــن البتــرول فقــط هــو صاحــب الفضــل الوحيــد بــل أيضــا عــودة عمــل قنــاة الســويس 
وزيــادة أهميــة تحويــات العامليــن فــي الخــارج فــي إنعــاش ناتجنــا الإجمالــي، وهــي جميعهــا عناصــر تســاهم فــي 

زيــادة قيمــة الناتــج المحلــي لكــن لا تعبــر عــن تطــور كبيــر فــي قدراتنــا التصنيعيــة.
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باختصــار، فــإن بريــق الصناعــة قــل خفوتــه خــال الســبعينات تحــت أثــر صعــود أهميــة عناصــر أخــرى للدخــل 
ــد  ــع، وق ــاء المصان ــزال ملتزمــة بالتوســع فــي بن ــد كانــت لا ت ــة خــال هــذا العق القومــي، بالرغــم مــن أن الدول

ســاهمت عناصــر الدخــل الجديــدة فــي إنعــاش النمــو الاقتصــادي بوتيــرة أقــوى مــن الســتينات.
ــم يــدم طويــا، وأعــاد لفــت الانتبــاه إلــى أهميــة نمــو الســتينات القائــم علــى  لكــن هــذا النمــو المعــزز بالريــع ل
التصنيــع، والأهــم أنــه مــع عــودة الريعيــة إلــى الاقتصــاد كانــت الدولــة تكــرر خطيئــة القــرن التاســع عشــر فــي 
التوســع فــي الاســتدانة مــع الاطمئنــان إلــى جنــي الإيــرادات مــن ريــع تصديــر القطــن، ثــم الدخــول فــي أزمــة مالية 

مــع انهيــار ســعر القطــن وأخيــرا الوصــول إلــى الإفــاس.
ــاة  ــط وقن ــرادات نف ــي صــورة إي ــرة كان ف ــذه الم ــع ه ــن الري ــبعينات ولك ــي الس ــة ف ــرة ثاني ــة م ــررت الأزم  تك
الســويس بعــد إعــادة فتحهــا بالإضافــة لمــا توفــره تحويــات العامليــن فــي الخليــج مــن نقــد أجنبــي، وكذلــك مثلــت 
ــا مهمــا فــي إيراداتنــا الخارجيــة خــال الســنوات التاليــة لحــرب  المســاعدات الخارجيــة )عربيــة وأجنبيــة( وزنً

أكتوبــر.
 ولأن عناصــر الريــع هــذه كانــت مرتبطــة بأســعار النفــط بشــكل مباشــر أوغيــر مباشــر مــا أن هــوت أســعار الخــام 
عالميــا منــذ النصــف الثانــي مــن الثمانينــات حتــى اتجهــت البــاد إلــى أزمــة مديونيــة خارجيــة وضعتهــا علــى 

مشــارف الإفــاس فــي نهايــة نفــس العقــد.
وكمــا يظهــر مــن الرســم التالــي فــإن الديــون الخارجيــة كانــت تتزايــد مــع تزايــد غوايــة الريــع منــذ الســبعينات، 
ومــع تفاقــم الأزمــة أبرمــت الدولــة مــع صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن فــي بدايــة التســعينات اتفــاق الإصــاح 

والتكيــف الهيكلــي، والــذي كان أحــد أبــرز شــروطه خصخصــة القطــاع العــام.

كان اتفــاق التســعينات بدايــة حقيقيــة لأفــول نجــم القطــاع العــام فــي مصــر، صحيــح أنــه لا يــزال مســتمرا إلــى 
يومنــا هــذا لكنــه فقــد دوره المهيمــن منــذ هــذا الوقــت.

يقودنا ذلك إلى النصف الثاني من القصة، هل ماتت الصناعة مع موت القطاع العام بدءا من التسعينات؟ 
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ــة مــن هــذا النشــاط كانــت تعنــي موتــه، بالعكــس هنــاك مــن يــرون، مثــل  ــا أن نقــول أن خــروج الدول  لا يمكنن
ــذ  ــة من ــي الصناع ــوة ف ــاهم بق ــتطاع أن يس ــاص اس ــاع الخ ــليمان، أن القط ــامر س ــية س ــوم السياس ــتاذ العل أس
الثمانينــات، وهــو الــرأي الــذي يعــززه المؤشــر الثانــي الــذي نعتمــد عليــه فــي تحليلنــا بهــذا القســم، نمــو الناتــج 

مــن الصناعــات التحويليــة، كمــا يظهــر مــن الشــكل التالــي.

ويقــول ســليمان فــي هــذا الصــدد إن »نمــو الصناعــة يعُــزى بشــكل رئيســي إلــى القطــاع الخــاص، علــى وجــه 
التحديــد الرأســمالية الصناعيــة. توجــه الدولــة نحــو التراجــع عــن الاســتثمار فــي الصناعــة تمــت معادلتــه عبــر 
توجــه القطــاع الخــاص نحــو الاســتثمار فــي الصناعــة، نصيــب التصنيــع فــي اســتثمارات القطــاع العــام تراجــع 
مــن أكثــر مــن %30 فــي الســبعينات إلــى نحــو %20 فــي الثمانينــات ثــم إلــى %4 فقــط فــي 1995، علــى النقيــض 
كان نصيــب التصنيــع فــي اســتثمارات القطــاع الخــاص يزيــد مــن %15.9 فــي 1981 إلــى %34.7 فــي 1991 ثــم 

إلــى %45.9 فــي 1995«.52
وكمــا يظهــر مــن الشــكل الأخيــر فقــد اســتطاع القطــاع الخــاص أن يحافــظ علــى نفــس وتيــرة نمــو التصنيــع تقريبــا 
ــدولار  ــة )بســعر ال ــج الصناع ــب CAGR لنات ــو الســنوي المرك ــدل النم ــبنا مع ــام، وإذا حس ــاع الع ــت القط وق
الثابــت( بيــن 1970 و1990 )حقبــة القطــاع العــام ( وبيــن 1990 و2010 )حقبــة الخصخصــة(،53 ســنجد أنهمــا 

متقاربــان بشــدة، إذ بلــغ متوســط النمــو الســنوي فــي الفتــرة الأولــى %5.5 وفــي الفتــرة الثانيــة 5.4%.
لكــن إذا نظرنــا لمؤشــر القيمــة المضافــة الصناعيــة، وهــو أكثــر دقــة فــي التعبيــر عــن حــال التصنيــع إذ يقيــس 
قيمــة الإنتــاج النهائــي الــذي أخرجنــاه بعــد اســتبعاد مدخــات الإنتــاج التــي قمنــا باســتيرادها، ســنجد، بحســب 
ــى  ــة عل ــة المضاف ــدر القيم ــدأ مــن عــام 1974 وتق ــي تب ــي عــن مصــر والت ــك الدول ــي البن ــات المتاحــة ف البيان
أســاس ســعر الــدولار الســوقي، ســنجد أن معــدل النمــو المركــب لهــذه القيمــة فــي الفتــرة بيــن 1974 و1990 

.P19 - 1999 - Samer Soliman - State and industrial capitalism in Egypt - AUC 	52

 GDP/breakdown.لمصر الوارد في قاعدة بيانات الأمم المتحدة )Manufacturing (ISIC D البيانات محسوبة على أساس الناتج الصناعي 	53
 at constant 2015 prices in US Dollars. https://unstats.un.org/unsd/snaama/downloads
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كان %10.1 مقابــل %8.1 فقــط فــي الفتــرة بيــن 1990 و2010، وهــو ليــس فــارق ضخــم فــي النمــو ولكــن يعكــس 
صــورة مبدئيــة عــن أن نمــط النمــو الصناعــي بيــن الفترتيــن كان مختلفــا.54

باختصــار، إذا نظرنــا مــن مــا هــو ظاهــر فــي تاريخنــا المعاصــر للصناعــة، ســنجد أن الخصخصــة )بمعنــى نقــل 
ملكيــة جــزء مــن القطــاع العــام الإنتاجــي للقطــاع الخــاص( ، قــد تبــدو فعــا أشــبه بعمليــة تبديــل لــأدوار، لكــن 
الملامــح الخارجيــة لا تكفــي للحكــم علــى التجربــة، لــذا ســنحاول النظــر إلــى الأهــداف التــي كانــت قائمــة وراء 
إنشــاء القطــاع العــام، والبحــث فــي مــدى اســتمراريتها بعــد الخصخصــة، هــذا هــو مــا ســيمكننا مــن الحكــم بشــكل 

أدق عــن إذا مــاكان الأمــر مجــرد تبديــل لــأدوار أم شــيء أكبــر مــن ذلــك.

Manufacturing, value added (current US$) - Egypt, Arab Rep - https://data. حسابات الباحث من بيانات البنك الدولي 	54
 worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?locations=EG
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القســــــــم الثانــــــــــــــــــي
الخصخصة كـ مؤامرة دولية

يعــد ميثــاق ثــورة يوليــو بمثابــة وثيقــة شــاملة تقــدم لنــا التصــور الرئيســي عــن الخطــاب السياســي المؤســس 
ــا وراء اتجــاه الدولــة للتصنيــع تتجــاوز  للقطــاع العــام، ونســتطيع أن نســتنتج مــن هــذا الميثــاق أن هنــاك أهدافً
مجــرد تحقيــق التراكــم الرأســمالي فــي المجــال الصناعــي، مــع عــدم إنــكار أهميــة الأخيــر، ونســتطيع أن نلخــص 

هــذه الأهــداف فــي النقطتيــن التاليتيــن:

 Import substitution أولً: إحلال الواردات

الهــدف الأول هــو الرغبــة فــي بنــاء رأســمالية مصريــة مســتقلة عــن التبعيــة للعالــم المتقــدم، حيــث يشــير الميثاق 
ــكار الصناعــة وجعــل المســتعمرات  إلــى أن الرأســماليات الغربيــة بنــت قاعدتهــا الانتاجيــة بالاعتمــاد علــى احت
التابعــة لهــا مجــرد مصــادر لإنتــاج المنتجــات الخــام، ثــم مســتورد للمنتجــات الصناعيــة، ويقــول الميثــاق فــي هــذا 
الســياق: » إذا كانــت بريطانيــا قــد وصلــت إلــى مرحلــة الانطــاق اعتمــادا علــى صناعــة النســيج فــي لانكشــير، 
فــإن تحويــل مصــر إلــى حقــل كبيــر لزراعــة القطــن كان شــريانا متصــا ينقــل الــدم إلــى قلــب الاقتصــاد البريطانــي 

علــى حســاب جــوع الفــاح المصــري«.55
وبالرغــم مــن أن الكثيــر مــن الرأســماليين المصرييــن الذيــن بزغــت أســمائهم خــال العقــود الأولــى مــن القــرن 
الماضــي كانــت لديهــم نفــس الرؤيــة تجــاه التبعيــة للغــرب، وربمــا مــن أشــهرهم طلعــت حــرب، لكــن أصحــاب 
ميثــاق يوليــو رأوا أن تــرك الصناعــة للقطــاع الخــاص لــن يضمــن الانعتــاق مــن هــذه التبعيــة، وأن الأمــر يتطلــب 
ــل الصناعــات  ــي للاقتصــاد وحشــد للمــوارد العامــة مــن أجــل الدخــول فــي مجــالات مث ــط الكل ــدر مــن التخطي ق

الثقيلــة أو الصناعــات المتقدمــة تكنولوجيــا التــي عجــزت رأســمالية مــا قبــل 1952 عــن التوســع فيهــا بقــوة.

55	 ميثاق ثورة يوليو - الباب السادس - حتمية الحل الاشتراكي.
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ــي إتاحــة الســلع  ــم التوســع ف ــث يت ــع، بحي ــاط الاســتهلاك داخــل المجتم ــث أنم ــى تحدي ــاق أيضــا إل ــع الميث تطل
الاســتهلاكية الحديثــة لأكبــر قاعــدة مــن المواطنيــن، وهــو مــا يأتــي ضمن رؤية أشــمل عــن المعنــى »الاجتماعي« 
للحريــة وضــرورة إعــادة توزيــع الثــروة داخــل المجتمــع، وتحقيــق هــذا الهــدف تطلــب أن يعمــل القطــاع العــام 
ــد مــن الســلع بأثمــان مخفضــة تناســب القــدرة الشــرائية لشــرائح  ــر العدي ــث كان يوف ــح، حي ــر أهــداف الرب بغي

واســعة.
علــى أســاس هــذه الخلفيــة نســتطيع أن نتفهــم لمــاذا تصاعــدت الأصــوات لانتقــاد سياســة الدولــة منــذ الســبعينات 
ــى  ــزال محافظــة عل ــة كانــت لا ت ــدء الخصخصــة، فبالرغــم مــن أن الدول ــل ب ــى مــن قب ــام، حت تجــاه القطــاع الع

وتيــرة مــن الاســتثمار فــي التصنيــع، كانــت تتخلــى تدريجيــا عــن أهــداف الميثــاق.
يقــدم نزيــه الأيوبــي، وهــو أســتاذ مصــري للعلــوم السياســية بجامعــة أكســفورد، فــي ورقــة بحثيــة تعــود إلــى 
عــام 56،1990 تصــورا تاريخيــا عــن سياســات الدولــة تجــاه القطــاع العــام منــذ الانفتــاح، ويحــاول أن يبرهــن 
مــن خــال العديــد مــن الشــواهد علــى أن هنــاك ردة عمديــة مــن الدولــة عــن أهــداف الحقبــة الناصريــة، ويرجــع 
سياســات الانفتــاح بشــكل أساســي للضغــوط الخارجيــة » لقــد تطــورت سياســات الانفتــاح لأن بورجوازيــة الدولــة 

اختــارت التحالــف مــع رأس المــال العالمــي، أكثــر مــن ضغــوط مــن الرأســمالية الصناعيــة المحليــة«.
وتنبــع هــذه الضغــوط مــن أن الدولــة بــدأت منــذ الانفتــاح فــي الإقبــال علــى الدخــول فــي شــراكات مــع المؤسســات 
الأجنبيــة بهــدف تحســين وضــع القطــاع العــام، وهــو مــا ســاهم فــي تحــول هــذا القطــاع تدريجيــا إلــى مؤسســات 
ــي  ــدد ف ــدأ يتم ــه ب ــظ أن ــذي لاح ــه ال ــو التوج ــي، وه ــا الاجتماع ــآكل دوره ــدء ت ــى ب ــاعد عل ــح وس ــة للرب هادف
ــاع  ــوم بشــكل عــام باتب ــة تق ــة الدول ــول:« بيروقراطي ــث يق ــذ هــذا الوقــت، حي ــة بشــكل عــام من سياســات الدول
توجــه تجــاري تجــاه المواطنيــن عنــد توفيــر الســلع والخدمــات )...( والســلع والخدمــات التــي كانــت فــي الســابق 
ــذا فــي مجــال الغــذاء،  ــة، ل ــة وبأســعار مختلف ــر متفاوت ــم بيعهــا الآن بمعايي ــر موحــدة يت ــدم بمعايي مدعمــة وتق

هنــاك الخبــز العــادي والمُحســن واللوكــس«.
ويبــدو مــن طــرح الأيوبــي أنــه لــم يــرى أن القطــاع العــام كان فــي وضعيــة متدهــورة تدعــو لخروجــه عــن مســار 
الــدور المنــوط بــه خــال الحقبــة الناصريــة، ولكــن تدخــات الدولــة هــي التــي ســاهمت فــي إعاقتــه، حيــث يقــول 

نه إ
يــرى الأيوبــي أن القطــاع العــام لــم يكــن عبئــا علــى الدولــة فــي وقــت الانفتــاح، بالرغــم مــن أنــه لا ينكــر عــدم 
ــاك 324 شــركة  ــت هن ــا كان ــط بينم ــى 44 فق ــي عــام 1976 كان عــدد الشــركات الخاســرة يقتصــر عل ــه ف كفائت
قــادرة علــى الربــح. وينتقــد اســتحواذ الدولــة علــى نصيــب مهــم مــن أربــاح تلــك الشــركات التــي كان يمكــن أن 
تقــوم بإعــادة اســتثمارها بالإضافــة للحــد مــن التمويــل البنكــي المتــاح لهــا وإلغــاء دور المؤسســات العامــة فــي 

التخطيــط.
وفــي كتــاب لاحــق57 علــى هــذه الدراســة، قــدم الاقتصــادي جــودة عبــد الخالــق، وهــو أســتاذ بجامعــة القاهــرة، 
تصــورا شــاملا عــن أثــر سياســات الإصــاح الاقتصــادي، التــي بدأتهــا مصــر عمليــا مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
منــذ الســبعينات وانتهــت فــي منتصــف التســعينات، ودور هــذه الإصلاحــات فــي تقويــض قــدرة القطــاع الصناعــي 

علــى النمــو، الــذي كان حتــى هــذا الوقــت تهيمــن عليــه الملكيــة العامــة.
حــاول عبــد الخالــق فــي كتابــه أن يجمــع بيــن عناصــر مختلفــة مــن السياســات الماليــة والنقديــة التــي تــم تطبيقهــا 

فــي إطــار الإصــاح الاقتصــادي، وأن يحلــل أثرهــا علــى الصناعــة.
تبــدأ هــذه السياســات مــن نقطــة تحريــر التجــارة، وقــد تــم هــذا التحريــر فــي تلــك الفتــرة مــن خــال التراجــع بقــوة 
عــن سياســة العوائــق غيــر الجمركيــة، مثــل حظــر اســتيراد الســلع،  واســتبدالها بسياســات الرســوم الجمركيــة، 

فــي وقــت لــم يكــن فيــه القطــاع العــام مســتعدا لهــذه المنافســة.
ــك  ــة التســعينات، وكذل ــي بداي ــه ف ــة خفــض للجني ــي عملي ــر لســعر الصــرف تجســد ف ــع تحري ــك م ــن ذل  وتزام

ــة. ــون الحكومي ــي الدي ــب ف ــى اســتثمارات الأجان ــوة عل ــاح بق ــدة والانفت ــر أســعار الفائ تحري

.1990-Nazih.N.Ayubi - Etatism versus privetisation:the case of public sector in Egypt 	56
57	 جودة عبد الخالق - التثبيت والتكيف في مصر إصلاح أم إهدار للتصنيع - المجلس الأعلى للثقافة - ترجمة سمير كرم - 2004.
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ــى  ــق حت ــي المطل ــع ف ــت ضــد التصني ــك كان ــدوق والبن ــق أن سياســات الصن ــد الخال ــي هــذا الســياق رأى عب وف
ــة  ــة العام ــرض الضريب ــة وف ــعار الطاق ــع أس ــة ورف ــدة المحلي ــعار الفائ ــادة أس ــاص » زي ــاع الخ ــة القط صناع

ــع«.58  ــدار التصني ــط هــو إه ــى اتجــاه واحــد فق ــود إل ــد يق ــر التجــارة ق ــات وتحري للمبيع
وبشــكل أكثــر تفصيــاً، يركــز عبــد الخالــق علــى أحــوال بعــض الصناعــات العامــة تحــت الإصــاح الاقتصــادي، 
منهــا الحديــد والصلــب، وفــي هــذا الإطــار رصــد تضــرر هــذه الصناعــة مــن العديــد مــن الإجــراءات الإصلاحيــة، 
مثــل تضررهــا مــن منافســة منتجــات الصلــب المســتوردة، ومــن ارتفــاع ســعر الفائــدة فــي ظــل اعتمادهــا القــوي 
ــات  ــات مؤسس ــد مطالب ــو أح ــاء وه ــعار الكهرب ــاع أس ــا بارتف ــى تأثره ــة إل ــي، بالإضاف ــل المصرف ــى التموي عل

التمويــل الدوليــة أيضــا فــي هــذا الوقــت.
ــل خــارج  ــن عوام ــوة م ــا بق ــام كان مدفوع ــر أن تراجــع القطــاع الع ــادات الســابقة تعتب ــإن الاجته باختصــار، ف
إرادة القطــاع نفســه، ســواء ســوء الإدارة مــن الدولــة منــذ الانفتــاح الاقتصــادي، أو الإجــراءات المفروضــة مــن 
مؤسســات التمويــل الدوليــة تحــت مســمى الإصــاح الاقتصــادي، وهــذه العوامــل مجتمعــة ســاهمت فــي الحــد مــن 

فــرص نجــاح القطــاع العــام ومــن ثــم إعطــاء المبــرر لخصخصتــه باعتبــاره عبئًــا علــى الدولــة.

58	 جودة عبد الخالق ص 131.
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القســـــــم الثالـــــــــــــث
حلول القطاع الخاص محل العام: الأهداف والمساع في ظل تبادل الأدوار

ليس مجرد تبديل للأدوار
 

ــم  ــى وإن كان التراك ــأدوار، حت ــل ل ــرد تبدي ــن مج ــم يك ــام ل ــاع الع ــكان القط ــاع الخــاص م ــول القط ــا أن حل كم
الرأســمالي قــد اســتمر لكــن الأهــداف الأساســية مــن وراء تأســيس القطــاع العــام لــم تتحقــق منــذ التســعينات، 

ــي الاســتهلاك«. ــواردات« و »التوســع ف ــدا »إحــال ال وتحدي
بدايــة مــع إحــال الــواردات، وكمــا يبــدو مــن الشــكلين التالييــن فقــد ســاهمت تجربــة القطاع العــام خلال الســتينات 
فــي إحــداث تغييــر عميــق فــي بنيــة الصــادرات المصريــة للانتقــال مــن الاعتمــاد القــوي علــى صــادرات الريــع 

المتمثــل آنــذاك فــي القطــن الخــام إلــى مســاهمة الصــادرات تامــة الصنــع بأكثــر مــن ثلــث الصــادرات.
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ويبــدو مــن بيانــات هيــكل الصــادرات المصريــة فــي 2021 أننــا شــبه متوقفيــن عنــد مرحلــة الســتينات، فقــد زاد 
نصيــب الســلع تامــة الصنــع فــي إجمالــي الصــادرات بنحــو %6 فقــط عــن مســتواه قبــل ســتة عقــود، بينمــا حلــت 

صــادرات النفــط مــكان صــادرات القطــن الخــام.
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هــذا بجانــب الاعتمــاد الكثيــف علــى اســتيراد مدخــات الإنتــاج، وهــي حالــة مســتمرة منــذ الســتينات، ويمكــن أن 
نتفهــم أن يكــون هــذا هــو الحــال فــي الســتينات حيــث كان هــذا العقــد بمثابــة البدايــة لمحاولــة توطيــن الصناعــة 
التــي تبــدأ مــن التجميــع علــى أن تتطــور لاحقــا لتوطيــن كل مراحــل الصناعــة، لكــن التقــارب فــي نصيــب مدخــات 
الإنتــاج مــن مجمــل الــواردات بيــن هــذا العقــد والوقــت الراهــن يوحــي بأننــا لــم ننجــح فــي إحــداث هــذا التطــور 

بعــد الخصخصــة.
ــود  ــن القي ــر م ــن الكثي ــاع م ــذا القط ــر ه ــم تحري ــد ت ــي الاســتهلاك، فق ــدف التوســع ف ــر بالنســبة له ــس الأم نف
المفروضــة علــى تســعير منتجاتــه، وهــو أمــر منطقــي فــي ســياق الإجــراءات المتبعــة فــي هــذا العقــد بدفــع مــن 
المؤسســات الدوليــة، إذ تــم حرمــان القطــاع العــام مــن الامتيــازات التــي كان يحصــل عليهــا فــي التمويــل الميســر 
ــم  ــذا كان مــن الطبيعــي أن يت ــة، ل ــى المنافســة الخارجي ــا عل ــاح جمركي ــم الانفت ــة وت ــة الصعب ــر العمل وفــي تدبي
منحــه الحريــة فــي تســعير منتجاتــه لكــي يكــون قــادرا علــى الاســتمرار، وهكــذا مــا اســتمر مــن القطــاع العــام بقــي 

إســما تابعــا للدولــة ولكــن لــم يكــن عليــه أي التــزام بتوفيــر الســلع بأســعار ميســرة.
عمليًــا لــم تكــن المشــكلة هــي تحريــر القطــاع العــام مــن ســلطة التســعير، فمــع الممارســة العمليــة ظلــت الدولــة 
تميــل للضغــط علــى الشــركات العامــة لدعــم تســعير منتجاتهــا بهــدف الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي، لكــن 
الخــروج عــن هــدف »التوســع الاســتهلاك« تحقــق مــن خــال تغييــر هيــكل التصنيــع فــي مجملــه مــن ســيطرة 

القطــاع العــام إلــى ســيطرة القطــاع الخــاص كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل التالــي.
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المصدر: بيانات وزارة التخطيط

لا ينفــي ذلــك أن القطــاع العــام )الشــركات الصناعيــة التــي تخضــع لقانــون قطــاع الأعمــال العــام ( لا يــزال يقــوم 
ــة لقواعــد اقتصــاد الســوق  ــات مخالف ــن آلي ــة م ــدى الدول ــى ل ــا تبق ــع م ــن دور يتســق م ــدور اجتماعــي، ولك ب
التــي رســختها مؤسســات التمويــل الدوليــة فــي مصــر منــذ التســعينات، وهــي تحديــدا ملكيــة الدولــة المباشــرة 

.price ceiling للمنشــآت الإنتاجيــة ووضــع أســقف ســعرية علــى الســعر النهائــي للمســتهلك
مــن الأمثلــة علــى ذلــك قطــاع الــدواء والــذي تقتصــر فيــه الحصــة الســوقية للشــركات العامــة فــي الوقــت الراهــن 
علــى 59%6، وبالرغــم مــن أن الشــركات العامــة لا تــزال تضــع أولويــة للحــد مــن زيــادة ســعر الــدواء للمســتهلك 
النهائــي علــى هــدف تحقيــق الربــح فــإن هــذه السياســة تظــل محــدودة الأثــر فــي ظــل حضورهــا المحــدود فــي 

الســوق.60
مــن المهــم أن نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن ســوق الــدواء واحــدة مــن الاســواق القليلــة التــي لا تــزال تحــت 
ســلطة الدولــة، حيــث تتولــى لجنــة للتســعير داخــل وزارة الصحــة مســئولية تحديــد الأســعار وفــق قــرار إداري، 
لكــن عمليــا لــدى شــركات الــدواء الخاصــة قــدرة للضغــط علــى لجنــة التســعير بالنظــر إلــى وزن هــذه الشــركات 

فــي الســوق.
ــة، حيــث تلتــزم  ــالا آخــر علــى الاســتثنائات التــي لاتــزال تحــت ســيطرة نســبية للدول يجســد ســوق الأســمدة مث
شــركات الأســمدة العامــة والخاصــة بتوريــد نســبة مــن إنتاجهــا للدولــة بســعر التكلفــة لتوزيعهــا بســعر مدعــم 
ــة علــى الجمعيــات الزراعيــة التــي تتولــى توزيــع الأســمدة  علــى الفلاحيــن، لكــن فــي ظــل ضعــف رقابــة الدول
المدعمــة يتــم تســريب جــزء كبيــر مــن هــذا الإنتــاج للســوق الســوداء وبيعهــا بالســعر الحــر، مــا يقــوض مــن 

ــة. دور الدول

59	 صناعة الأدوية المصرية- تقرير شعاع كابيتال- 2020.
https://gate.ahram.org. .2018 - خسائر شركات قطاع الأعمال »غير منطقية« ولابد من البحث عن الأسباب - وليد رمضان - الأهرام 	60
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ــة وأن  ــمدة خاص ــال الأس ــي مج ــام ف ــاع الع ــي للقط ــدور الاجتماع ــة ال ــكار أهمي ــن إن ــك لا يمك ــن ذل ــم م بالرغ
الشــركات الحكوميــة أجــرت العديــد مــن التوســعات فــي قدراتهــا الإنتاجيــة ولــم تصــاب بالجمــود الــذي أصــاب 
ــا  ــن دوره ــوزان بي ــة أن ت ــمدة الحكومي ــركات الأس ــتطاعت ش ــد اس ــرى، وق ــات أخ ــي صناع ــة ف ــركات عام ش

ــر. ــن نشــاط التصدي ــح م ــق الرب ــن خــال تحقي ــى التوســع م ــا عل الاجتماعــي وقدرته

النمــوذج الثالــث للــدور الاجتماعــي للقطــاع العــام هــو شــركات الســكر، تواجــه ضغوطــا بيــن التزامهــا بشــراء 
ــان وفــي نفــس الوقــت مواجهــة للمنافســة  ــى مــن العالمــي فــي بعــض الأحي ــن بســعر أعل القصــب مــن الفلاحي

القويــة مــع الســكر الرخيــص المســتورد مــن الخــارج.61
ــدور الاجتماعــي واضحــا فــي مجــال شــركات الإســكان، حيــث ســمحت  ــداد عــن ال فــي مقابــل ذلــك يظهــر الارت
الدولــة بخصخصــة شــركات كانــت تســاهم فــي توفيــر مســاكن تنــدرج تحــت تصنيــف الإســكان المتوســط، مثــل 
مدينــة نصــر للإســكان ومصــر الجديــدة للإســكان، وتحولــت هــذه الشــركات بعــد الخصخصــة للإســكان الفاخــر.
وتعــد القابضــة للقطــن والغــزل والنســيج الشــركة الوحيــدة الخاســرة فــي القطــاع العــام فــي الوقــت الراهــن ليــس 
بســبب دورهــا الاجتماعــي ولكــن لتقــادم الاســتثمارات، فقــد انســحبت الشــركة مــن توفيــر الملابــس الرخيصــة 

تدريجيــا مــع المنافســة القويــة للملابــس المســتوردة مــن الخــارج.
ومــع اتجــاه الدولــة لضــح الاســتثمارات فــي الشــركة لــم يكــن الهــدف مــن هــذه الاســتثمارات هــو عودتهــا لدورهــا 
الاجتماعــي الســابق، ولكــن لتعزيــز قدراتهــا علــى تصديــر المنتجــات التــي تتميــز فيهــا فــي الأســواق الخارجيــة 

وعلــى رأســها منتجــات المفــارش.62
ــول القطــاع  ــل الأدوار«، هــو أن حل ــوم »تبدي ــد مفه ــي نق ــرة ف ــذه الفق ــة ه ــي نهاي ــه ف ــا يجــب أن نشــير إلي وم
الخــاص مــكان العــام وتحقيقــه لمعــدلات نمــو صناعيــة لا تعنــي بالضــرورة أنــه يســتطيع أن يقــوم بــدور الدولــة 

علــى أكمــل وجــه.
ــوذج  ــة، والنم ــة متكامل ــات صناعي ــط لتأســيس مجمع ــي الســتينات للتخطي ــة ف ــاك محــاولات جدي ــت هن ــد كان لق
الأبــرز علــى ذلــك مجمــع الحديــد والصلــب فــي حلــوان، وهــذا النمــوذج يعــزز مــن قدراتنــا علــى توطيــن الصناعــة 
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وتقليــل الصدمــات الخارجيــة وزيــادة القيمــة المضافــة الصناعيــة.
مــع حلــول القطــاع الخــاص نشــأت بعــض التجمعــات الصناعيــة الكبيــرة لكنهــا لــم تكــن النمــط الســائد، المثــال 
علــى ذلــك قطــاع الملابــس الجاهــزة الــذي اســتحوذ علــى دعــم قــوي مــن الدولــة للتصديــر مــن خــال اتفاقيــة 
الكويــز ولكــن عمليــا كان إســهامه فــي تعزيــز الميــزان التجــاري محــدودا نظــرا لتركيــزه علــى صناعــات رخيصــة 
ــذي جســدت صناعــة المنســوجات العامــة  ــت ال ــي الوق ــر مــن خاماتهــا مــن الخــارج، ف ــم اســتيراد جــزء كبي يت
نموذجــا للصناعــات المتكاملــة رأســيا vertical industrial integration ولكنهــا لــم تقــدر علــى الاســتمرار 

فــي دورهــا بســبب عــدم اســتمرار دعــم الدولــة لهــا.63

كيف أدرنا صفقات الخصخصة؟ 

ــول القطــاع الخــاص مــكان العــام فــي الصناعــة  يتبيــن مــن التحليــل الســابق أن مــا يعــزز التصــور عــن أن حل
ســاهم فــي خــروج هــذا النشــاط عــن الأهــداف التــي تأســس مــن أجلهــا ولــم يكــن مجــرد تبديــل لــأدوار.

ــن أنهــا تمــت  ــول ذاتهــا، والتــي يــرى الكثيري ــى طريقــة الحل واســتكمالً لهــذا التصــور مــن المهــم أن نشــير إل
ــام كان لأســباب  ــاب القطــاع الع ــزز مــن التصــور عــن أن غي ــا يع ــام، م ــة مســتنزفة لأصــول القطــاع الع بطريق

ــه. خارجــة عن
ــت  ــد أدخل ــة أمــام القضــاء الإداري،64 فق ــا الخصخصــة المتداول ــم أحــد قضاي ــات حك ــي حيثي بحســب مــا جــاء ف
اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة تعديــا علــى قواعــد بيــع الأصــول للمســتثمرين فــي 2003، كان مــن ضمــن بنــوده 
ــا  ــى غيره ــة إل ــن الأغــراض الصناعي ــن اســتخدام الأرض م ــرض م ــر الغ الســماح للمســتثمر المشــتري »تغيي
مــن الأغــراض بمحــض إرادتــه والتســليم لــه بفعــل ذلــك صراحــة وضمنــاً« بشــرط أن » يســدد للدولــة »وزارة 
ــة  ــرب مدين ــي أق ــة ف ــي الصناعي ــن الأراض ــن ثم ــتراة وبي ــن الســوق للأراضــي المش ــن ثم ــرق بي ــة« الف المالي

ــدة«. ــة جدي عمراني
وأكــد القضــاء الإداري فــي أحــد أحكامــه علــى أن نــزع ملكيــة هــذه الشــركات فــي الســابق )التأميــم( كان لغــرض 
ــذي أممــت مــن  ــى نشــاطها ال ــاظ عل ــة بالحف ــزم الدول ــة يل ــون هــذه المنشــآت مؤمم محــدد )الصناعــة(، وأن ك
أجلــه، فــي هــذا الســياق رأى القضــاء أن الســماح بتغييــر نشــاط أراضــي الشــركات الصناعيــة بعــد بيعهــا بمثابــة 
اعتــراف صريــح » بإمكانيــة تصفيــة المشــتري للشــركة والقضــاء علــى نشــاطها ولا تكــون لذلــك مــن تبعــة ســوى 

تحملــه بالفــرق بيــن ســعر التقييــم والســعر بالقيمــة الســوقية«.
وهنــاك العديــد مــن الحــالات لشــركات توســعت فــي بيــع أراضيهــا للاســتثمار العقــاري بعــد الخصخصــة،65 وهــذا 
الميــل يذكرنــا بأعــراض المــرض الهولنــدي، ففــي ظــل عــدم قيــام الدولــة بدورهــا فــي تحفيــز الصناعــة تمثــل 

رؤوس الأمــوال للبحــث عــن الربــح مــن نشــاط الإنتــاج للســلع غيــر القابلــة للتصديــر.

63	 الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين - محمد جاد الفصل الثالث )تحرير وائل جمال(- دار المرايا 2016.
64	 حكم طنطا للكتان - محكمة القضاء الإداري - الحكم رقم 34248 لسنة 65 قضائية - دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار - الدائرة السابعة - 

بتاريخ 2011-09-21 ]قبول والغاء القرار المطعون فيه[.
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ــة الربحيــة والخاســرة معاملــة واحــدة  ــة الشــركات الرابحــة وقليل أمــا عــن أصــول الشــركة، فقــد عاملــت الدول
ــم يبُخــس مــن قيمــة الآلات والمعــدات والأثــاث  ــم الأصــول بالقيمــة الدفتريــة66 »وهــو أســاس للتقيي وهــي تقيي
ــى  ــى اســتمرارية النشــاط وعل ــم عل ــع والخصخصــة القائ ــة وهــدف البي ــع غاي ــب، ويتصــادم م ــدات المكات ومع
ــدم الأصــل محــل  ــة أو ق ــن حداث ــرق بي ــه أســاس لا يف ــا أن ــع، كم ــر الشــركة محــل البي ــزام المســتثمر بتطوي الت
التقييــم، وإذا جــاز لهــذا الأســاس أن يتناســب مــع الشــركات الخاســرة فإنــه بيقيــن لا يتفــق مــع تقييــم الشــركات 

ــة«. ــة الربحي الرابحــة ولا الشــركات قليل
بــل وســمحت القواعــد للجمعيــات العامــة لشــركات قطــاع الأعمــال العــام المُوافقــة علــى ثمــن لبيــع الشــركات )يقــل 
عــن القيمــة الدفتريــة( بداعــي المصلحــة التــي تقدرهــا تلــك الجمعيــات العامــة »وهــو مــا يطلــق العنــان للشــركات 
القابضــة بجمعياتهــا العامــة لبيــع الشــركات التابعــة ـ وهــي مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة ـ بســعر غيــر مقيــد 
بحــد أدنــى، فحتــى القيمــة الدفتريــة أيــاً مــا كانــت نســبة الإهــاك فيهــا أجــازت تلــك القواعــد النــزول عنهــا إلــى 

قيمــة تدنوهــا بمــا لا يســانده أي مبــرر مــن المصلحــة العامــة«.
ثمانيــة  هــو  يكــون  الربحيــة  قليلــة  الشــركات  لتقييــم  الأدنــى  الحــد  أن  أيضًــا  التقييــم  قواعــد  وافترضــت 
إمكانيــة  مفــاده  »بمــا  بيعهــا‏  قبــل  الثــاث  الســنوات  خــال  لأرباحهــا  الســنوي  المتوســط  أضعــاف 
بينمــا  أعــوام‏،‏  ثمانيــة  غضــون  فــي  المعتــادة  الأربــاح  خــال  مــن  دفعــه  مــا  كل  المشــتري  اســترداد 
مــن  المــال  رأس  اســترداد  فتــرة  أو  الربحيــة  مضاعــف  أن  المصريــة  البورصــة  فــي  عليــه  المســتقر 
عامــاً«.‏67 وعشــرين‏  خمــس  مــن‏  أكثــر  إلــى  عامــاً  عشــر‏  مــن ‏خمســة  تبلــغ  الســنوية‏‏  الأربــاح   خــال 
ولــم يعتبــر القضــاء الإداري أن الإيــرادات الناتجــة عــن الخصخصــة كانــت مبــررا كافيــا للتخلــص مــن القطــاع 
ــة  ــا الدول ــن قامــت بهم ــن تقييمي ــارن القضــاء الإداري بي ــد اســتند ق ــك فق ــى ذل ــال عل ــة، مث ــام بهــذه الطريق الع
لشــركة طنطــا للكتــان الأول فــي عــام 1996 والثانــي فــي 2003، وقــد باعــت الدولــة الشــركة فــي 2005 
ــم  ــن التقيي ــه ع ــون جني ــارق 55.2 ملي ــي  بف ــع الأراض ــم بي ــة ت ــب أوراق القضي ــي، وبحس ــم الثان ــق التقيي وف
 الســابق للدولــة فــي 1996، وكذلــك تــم تقييــم مبانــي الشــركة بفــارق 11.9 مليــون جنيــه عــن التقييــم الســابق.68
هــذه التيســيرات الســخية فــي تقييــم أصــول الدولــة عنــد بيعهــا للقطــاع الخــاص كانــت علــى الأرجــح مدفوعــة 
برغبــة الإدارة المصريــة فــي تســريع عمليــة الخصخصــة لجنــي الإيــرادات بطريقــة ترضــي المؤسســات الماليــة 
الدوليــة المتدخلــة فــي مصــر، إذ لــم يكــن ســهلا بيــع شــركات صناعيــة بقيمــة مرتفعــة فــي بيئــة اســتثمار غيــر 
ــي  ــرة ف ــاري أو المتاج ــتثمار العق ــة للاس ــن لفرص ــر معل ــكل غي ــا بش ــهل تحويله ــن الأس ــة، لك ــزة للصناع محف

الخــردة.
ومــن الحــالات التــي تعكــس بجــاء عمليــة تحويــل الاســتثمار الصناعــي إلــى عقــاري خــال برنامــج الخصخصــة، 
هــي حالــة شــركة المراجــل البخاريــة، والتــي كانــت » تنتــج )المراجــل( الغلايــات المصنعــة مــن مواســير الحديــد 

وألــواح الصــاج وتعمــل بحــرق الوقــود لتنتــج بخــاراً عنــد ضغــط ودرجــة حــرارة عاليــة«.69
ولأن هــذه المراجــل كانــت مــن الســلع الاســتثمارية الهامــة للعديــد مــن الصناعــات كان الكثيــرون ينظــرون إليهــا 
باعتبارهــا أحــد إنجــازات الحقبــة الناصريــة فــي مجــال إحــال الــواردات وتعميــق الصناعــة حيــث كانت »تســتخدم 
تلــك المراجــل ومنتجــات الشــركة فــي الصناعــات الغذائيــة والأســمدة والمنســوجات والــورق والبتروكيماويــات 
والمستشــفيات وكقــوى محركــة للســفن وفــي أجــزاء المحطــات الحراريــة بإنتــاج الكهربــاء ولاســتخدامات أخــرى 

غيــر تقليديــة فــي الصناعــات الســلمية وغيــر الســلمية«.
ونشــأت فكــرة خصخصــة شــركة النصــر للمراجــل البخاريــة وأوعيــة الضغــط حينمــا وضعــت وزارة الكهربــاء 

66	 هو مصطلح محاسبي يطلق على رصيد حساب الأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي لأي كيان اقتصادي سواء كان فرداً أو شركة أو 
حكومة، وتعتمد طريقة حساب هذه القيمة على السياسة المحاسبية المتبعة في تقييد الأصل أو الالتزام، فإما تكون مساوية لقيمته الواقعية )كالنقد والودائع 

البنكية( أو قيمة شراءه ناقصاً مجموع الإهلاك أو قيمته التقديرية، كما تقاس القيمة الدفترية للشركات عن طريق حساب الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية 
للأصول وإجمالي القيمة الدفترية للالتزامات، مما يساوي القيمة الدفترية لحقوق الملكية وهي القيمة الدفترية للشركة

67	 حكم طنطا للكتان.
68	 حكم قضية طنطا للكتان.

 69	 حكم المراجل البخارية - أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري - دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار - الدائرة السابعة
]الحكم رقم 40510 - لسنة 65 - تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2011 [ ]قبول والغاء القرار المطعون فيه.
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خطــة مســتقبلية لإنشــاء عــدد مــن محطــات القــوى الكهربائيــة الضخمــة التــي تســتخدم بهــا المراجل ذات الســعات 
الكبيــرة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وقامــت وزارة الكهربــاء بالاشــتراك مع المؤسســات العالمية بإجراء دراســات 
ميدانيــة علــى العديــد مــن الشــركات المحليــة انتهــت منهــا إلــى أن »شــركة النصــر للمراجــل البخاريــة وأوعيــة 
الضغــط لديهــا القــدرات والإمكانيــات الفنيــة التــي تؤهلهــا لتعميــق نســبة التصنيــع المحلــي عــن طريــق إنشــاء 

شــركة مشــتركة مــع إحــدى الشــركات الأجنبيــة ذات الخبــرة«.70
ــم  ــي 1994 بطــرح الشــركة لمســتثمر خــاص، وت ــت القابضــة للصناعــات الهندســية ف ــذا الســياق قام ــي ه وف
ترســية الصفقــة علــى شــركة )بابكــوك وويلكوكــس مصــر( لمــدة 25 عامــاً، ثــم قــام المســتثمر الأجنبــي لاحقــا 

ــرك الشــركة للمســتثمر المصــري. بت
وفــي 2008 قــام المســتثمر المصــري ببيــع الشــركة إلــى »الوطنيــة للصناعــات الحديديــة إحــدى شــركات 
أوراســكوم للإنشــاءات، وقامــت الأخيــرة بـــ »نقــل جميــع موجوداتهــا ومعداتهــا إلــى مقــر الشــركة المملوكــة لــه 

ــل«. ــة دون العم ــدات الشــركة المفكك ــع مع ــن أيضــاً م ــن والإداريي ــل العاملي ــر ونق ــة 6 أكتوب بمدين
ــة المــرض  ــا مجــددا لمعضل ــا يعيدن ــك الشــركة، م ــا لتفكي ــزا قوي ــاري كان حاف ــا أن الاســتثمار العق ــن لاحق وتبي
الهولنــدي، حيــث جــاء أوراق قضيــة القضــاء الإداري بشــأن المراجــل، »الشــركة المشــترية بالمخالفــة للقانــون 
قامــت بتحويــل أرض الشــركة إلــى ســوق عقــاري واســتثماري هدفــه المصلحــة الخاصــة مخالفيــن الســبب الــذي 

نزعــت الملكيــة مــن أجلــه ودون مراعــاة للبعــد القومــي والاجتماعــي والوطنــي«.71

70	 حكم المراجل البخارية.

71	 حكم المراجل البخارية.
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القســـــم الرابـــــــــــــــع
الخصخصة كنتيجة لفشل نموذج القطاع العام 

فــي مقابــل الطــرح الســابق، هنــا قــراءة أخــرى لتاريــخ الخصخصــة تــرى أن القطــاع العــام لــم يكــن ممكنــا أن 
تتوافــر فيــه أســباب الاســتدامة، وبالتالــي لــم يكــن فــي حاجــة لمؤامــرة خارجيــة لإســقاطه.

يقــوم هــذا الطــرح علــى تصــور مفــاده أن القطــاع العــام اســتطاع النهــوض بفضــل حزمــة مــن السياســات الماليــة 
والنقديــة المســاندة، وكانــت عيــوب هــذا القطــاع تنعكــس فــي مؤشــرات كليــة مثــل تضخــم الديــن الخارجــي عــدم 

كفاءة توزيع الموارد المالية أو سعر الصرف غير الواقعي وغيرها.	
ومــع اســتمرار تفاقــم تناقضــات القطــاع العــام كانــت هــذه المؤشــرات تــزداد تدهــورا حتــى وصلنــا إلــى مرحلــة 
ــة إصلاحــات  ــة المصري ــي الدول ــذا كان يجــب أن تتبن ــاس، ل ــى مشــارف الإف ــا عل ــا كن ــات عندم ــة الثمانين نهاي
هيكليــة فــي البيئــة الماليــة والنقديــة فــي بدايــة التســعينات، ومــع تغيــر البيئــة المحيطــة بالقطــاع العــام منــذ هــذا 

الوقــت كان مــن الطبيعــي أن تذبــل شــركات الدولــة تدريجيــا ثــم تمــوت.
ــه  ــي وصف ــا ف ــي يقدمه ــك الدول ــي كان البن ــن الســرديات الت ــا لبعــض م ــاً، ســنتعرض هن ــر تفصي وبنظــرة أكث
لأحــوال القطــاع الصناعــي فــي مصــر خــال الفتــرة الســابقة علــى التســعينات، وكيــف كانــت هــذه الســردية تعكــس 

تناقضــات القطــاع العــام فــي تلــك الفتــرة.
ــوذج  ــن النم ــا عــن ضــرورة التحــرر م ــا تصــورا تقدمي ــد كان وراءه ــواردات، فق ــع سياســة إحــال ال ــة م بداي
ــم المتقــدم،  الاســتعماري القائــم علــى تصديــر المــواد الخــام للغــرب ثــم اســتيراد الســلع تامــة الصنــع مــن العال
لكــن مشــكلة هــذا النمــوذج هــي أن هــذا الإحــال يجــب يتــم مــن خــال مراحــل متدرجــة، وخــال المراحــل الأولــى 
)مراحــل التجميــع( يكــون هنــاك اعتمــادا كثيفــا علــى اســتيراد مســتلزمات الإنتــاج، مــا كان ينتــج عجــزا كبيــرا 
فــي الميــزان التجــاري، وهــي المرحلــة التــي توقفنــا عندهــا ولــم نتمكــن مــن المضــي للأمــام بأكثــر مــن ذلــك.

والســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو أن صناعــات القطــاع العــام كانــت تهــدف بالأســاس لخدمــة الســوق المحلــي، 
بالتالــي لــم تكــن قــادرة علــى خلــق إيــرادات بالنقــد الأجنبــي، وفــي نفــس الوقــت وهــي فــي هــذه المرحلة الوســيطة 
)مرحلــة التجميــع( هــي فــي أشــد الحاجــة للنقــد الأجنبــي لكــي تســتورد مســتلزمات إنتاجهــا مــن الخــارج، هــذه 
المعضلــة جعلــت تطــور الصناعــات العامــة بطيئــة ودفعــت الكثيــر منهــا للعمــل بمعــدات بالغــة التقــادم، وفــي نفــس 
الوقــت كانــت عمليــة تحديثهــا تســاهم فــي تفاقــم الخلــل فــي موازيننــا الخارجيــة، وهــو وضــع كان مــن الصعــب 

بشــدة أن يســتمر.
ــت  ــدة كان ــم الجدي ــتراتيجية التأمي ــه:« .. اس ــة بقول ــذه المعضل ــاته ه ــدى دراس ــي إح ــي ف ــك الدول ــص البن يلخ
ــت  ــج ثب ــك هــذه النتائ ــة )..( ومــع ذل ــغ النمــو الاقتصــادي %6 متجــاوزا معظــم المناطــق النامي ــد بل ناجحــة، فق
أنهــا وهميــة وغيــر مســتدامة. لــم تفعــل السياســة الناصريــة شــيئا لتحســين التنافســية المنتجــات المصريــة فــي 
الأســواق الأجنبيــة مثلمــا فعلــت جنــوب شــرق آســيا بعــد عشــر ســنوات)..( وبينمــا تــم بنجــاح اســتبدال العديــد من 
المنتجــات المحليــة مــن الســلع الأوليــة والاســتهلاكية أصبحــت مصــر معتمــدة علــى اســتيراد الســلع الرأســمالية. 
ولأن مصــر عانــت فــي هــذا الوقــت مــن صعوبــة بيــع منتجاتهــا دوليــا اســتخدمت احتياطهــا مــن النقــد الأجنبــي 
ــى شــفا  ــح واضحــا أن مصــر عل ــو 1967 أصب ــي يوني ــام الســتة ف ــة حــرب الأي ــواردات. وبعــد هزمي ــل ال لتموي

الإفــاس«.72
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عــدم نجــاح القطــاع العــام فــي خلــق المــوارد الدولاريــة كان وراءه أســباب عــدة، منهــا أن إحــال الــواردات تــم 
تحــت حمايــة جمركيــة قويــة، وذلــك لكــي تضمــن الدولــة للمُنتــج المحلــي أن يســوق ســلعته محليــا بــدون منافســة 
قويــة مــن الــدول التــي ســبقت إلــى هــذه الصناعــة ولديهــا إنتــاج ضخــم يؤهلهــا لطــرح الســلعة بســعر منخفــض 
economy of scale، لكــن هــذه الحمايــة كانــت تنتــج ضعفــا فــي الكفــاءة المحليــة يجعــل المصانــع المصريــة 
غيــر قــادرة علــى المنافســة فــي الأســواق الدوليــة خاصــة أســواق الغــرب التــي يمكــن أن تكــون مصــدرا أساســيا 

لتوريــد العمــات الصعبــة، خاصــة مــع ضعــف التمويــل المتــاح لتحديــث الماكينــات.
 يضــاف إلــى ذلــك أن تدخــل الدولــة القــوي فــي سياســة ســعر الصــرف وتقييــم العملــة بأعلــى مــن قيمتها الســوقية 
ــر داعــم لقــدرة المصدريــن مــن القطــاع الخــاص، لأنهــا ترفــع مــن تكلفــة اســتيرادهم  فــي هــذا الوقــت كان غي
لمدخــات الإنتــاج، مــا كان يحــد مــن فــرص الصــادرات الصناعيــة حتــى الآتيــة أيضــا مــن غيــر طريــق الدولــة.

نتيجــة لذلــك، فــي بدايــة الثمانينــات كان %7 فقــط مــن انتاجنــا الصناعــي يتــم تصديــره وهــي مــن أقــل المعــدلات 
عالميــا للــدول المناظــرة.73

وقــد اعتمدنــا جزئيــا علــى التصديــر مــن خــال التعامــل بنظــام المقايضــة التجارية مــع أســواق الاتحاد الســوفيتي، 
ــا  ــا بســبب رضاءهــا عــن مســتوى جودته ــل بفلســفة مشــابهة ولا تســتورد منتجاتن ــت تعم فهــذه الأســواق كان
ولكــن بقــرار مــن الدولــة هنــاك، وهكــذا تمكننــا مــن تصديــر العديــد مــن الســلع النهائيــة واســتيراد ســلع أخــرى 

فــي مقابلهــا أو اســتيراد معــدات إنتــاج وتكنولوجيــا صناعيــة.
لكــن مــع التراجــع التدريجــي لــدور الاتحــاد الســوفيتي فــي التجــارة الدوليــة كانــت الحاجــة تتزايــد للتعامــل مــع 
الأســواق الغربيــة، وهــو مــا وضــع القطــاع العــام تحــت ضغــوط متصاعــدة حتــى انهــارت الكتلــة الشــرقية تمامــا 

فــي بدايــة التســعينات ومعهــا اختفــى نمــط المقايضــة مــن الأســواق الدوليــة.
ويتعــرض البنــك الدولــي دراســاته عــن الصناعــة المصريــة خــال حقبتــي الســبعينات والثمانينــات للعديــد مــن 

الأمثلــة التــي تفســر أو تكشــف انعكاســات معضلــة القطــاع العــام والنقــد الأجنبــي.
يقــول البنــك الدولــي مثــا فــي دراســة عــن صناعــات النســيج الحكوميــة، إن مصانــع الدولــة كانــت تتمتــع فــي 
الســبعينات بحصــص تصديريــة )كوتــة ( فــي أســواق أوروبــا وأمريــكا ولكــن المصانــع المحليــة لــم تكــن قــادرة 
علــى الوفــاء بــكل الكوتــة المســموح لهــا بهــا بالرغــم مــن ارتفــاع جــودة القطــن المصــري، وذلــك لأن جــودة 

المنتــج النهائــي كانــت متخلفــة عــن العديــد مــن البلــدان المنافســة فــي هــذه الأســواق.74
ويشــرح  البنــك أن صناعــات النســيج الحكوميــة فــي الســبعينات كانــت تعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى معــدات 
قديمــة تعــود إلــى أكثــر مــن ربــع قــرن مضــى، وبســبب الضغــط الكثيــف علــى المصانــع لــم يكــن متــاح الوقــت 
ــا والصيانــة فــي قطــاع  الكافــي لأعمــال الصيانــة التدريجيــة، ويشــير تقريــر آخــر للبنــك عــن تأخــر التكنولوجي

الحديــد والصلــب خــال الثمانينــات.75
لا ينفــي ذلــك أن الدولــة كانــت تعمــل باســتمرار علــى ضــخ الاســتثمارات فــي القطــاع العــام، لكنهــا لــم تكــن كافيــة، 
ــة  ــة )الصناع ــتثمارات الصناعي ــن 1977 - 1981/1982 الاس ــرة بي ــال الفت ــي: » خ ــك الدول ــول البن ــث يق حي
ــت  ــة كان ــتثمارات العام ــم الاس ــه )...( معظ ــون جني ــى 1483 ملي ــه إل ــون جني ــن 561 ملي ــن( زادت م والتعدي
موجهــة لإعــادة التأهيــل والتوســع فــي المصانــع القائمــة. بالرغــم مــن ذلــك العديــد مــن القطاعــات مثــل الأســمدة 
والأســمنت وغيرهــا تحتــاج إلــى إعــادة الهيكلــة الســريعة لكــي تتــاح لهــا التكنولوجيــا الجديــدة وتحســين اســتخدام 

الطاقــة وتقليــل تكاليــف الإنتــاج«.76
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ــق  ــه المدافعــون عــن القطــاع العــام والمتعل ــذي اســتند إلي ــار ال ــة أن المعي ــى أســاس هــذه الخلفي ــدو عل ــذا، يب ل
بــالأداء المالــي لهــذه الشــركات لــم يكــن هــو المعيــار الأصلــح للحكــم علــى مــدى قدرتــه علــى الاســتدامة، حتــى 
وإن اســتطاعت الشــركات الحكوميــة أن تربــح محليــا فهــي عاجــزة عــن خلــق المــوارد الأجنبيــة التــي تمكنهــا 

مــن تحديــث خطوطهــا.
ــة، لأن  ــات المالي ــال بيان ــن خ ــام م ــاع الع ــى القط ــم عل ــدوى الحك ــي ج ــا ف ــكك دائم ــي يش ــك الدول ــا أن البن كم
ــور الاقتصــاد  ــن منظ ــا، م ــم كله ــي فالقي ــر، وبالتال ــون الســوق الح ــق قان ــل وف ــن يعم ــم يك ــه ل الاقتصــاد بأكمل

النيوكلاســيكي، مشــوهة.
يقــول البنــك الدولــي عــن ذلــك فــي تعليــق فــي بدايــة الثمانينــات عــن القطــاع الصناعــي المصــري:« إن تحليــل 
الكفــاءة الاقتصاديــة للصناعــة فــي مصــر مســألة معقــدة علــى وجــه خــاص، فــي ظــل هيــكل أســعار المنتجــات 
المحلــي المشــوه بشــكل كبيــر نســبة إلــى القيــم الدوليــة بســبب التعريفــات، التحكــم فــي الأســعار، تشــوهات ســعر 
الصــرف والدعــم الضمنــي )..( فقــط عــدد محــدود مــن مجموعــات المنتجــات يمكــن أن نزعــم أنهــا أنشــطة تتســم 

بالكفــاءة الاقتصاديــة«.77 
يضــاف إلــى مــا ســبق، أن الهدفيــن اللــذان وضعهمــا ميثــاق ثــورة يوليــو بخصــوص التصنيــع كانــا يتعارضــان 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وهمــا الهــدف الخــاص بإحــال الــواردات والآخــر الخــاص بتعزيــز قــدرة المواطنيــن علــى 

الاســتهلاك.
ــا،  ــة تكنولوجي ــل الصناعــات المتقدم ــا، مث ــا لإحــال وارداته ــا قوي ــاك تطلع ــي كان هن ــك لأن الصناعــات الت وذل
كانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر كثيفــة الاســتخدام للعمالــة،78 وبالتالــي بينمــا تكافــح الدولــة لتوفيــر ســيارة أو 
تلفزيــون محلــي الصنــع للمواطــن المصــري، كانــت فــي حاجــة أيضــا لمواطــن مــن الطبقــة الوســطى يســتهلك 
هــذه المنتجــات، ولكنهــا لــن تجــد لــه مكانــا فــي مصانعهــا لمحدوديــة فــرص العمــل أمــام وتيــرة زيــادة الســكان، 
ــا لتشــغيل  ــه دفعه ــة ولكن ــة العمال ــى الصناعــات كثيف ــز عل ــى التركي ــة عل ــي تشــجيع الدول ــك ف ــم يتســبب ذل ول
المواطنيــن فــي وظائــف متدنيــة الإنتاجيــة مثــل الوظائــف الإداريــة، وهــو مــا ســاهم فــي خلــق الظاهــرة المعروفــة 
بـــ »البطالــة المقنعــة« والتــي لــم تكــن موجــودة فقــط فــي الأجهــزة الإداريــة للدولــة ولكنهــا تجســدت أيضــا فــي 

تضخــم العمالــة الإداريــة داخــل مصانــع الدولــة.
ونســتطيع أن ندلــل علــى هــذه المعضلــة )إحــال الــواردات ضــد تعميــق الاســتهلاك( مــن خطــاب حقبــة الســتينات 
ذاتــه، علــى ســبيل المثــال تشــير دراســة لتقييــم الخطــة الخمســية الأولــى )1960-1965( إلــى أن الخطــة حققــت 
أهدافهــا بخصــوص زيــادة الناتــج الإجمالــي بنســبة %88 فقــط، وذلــك لأنهــا لــم تحقــق كل أهدافهــا فيمــا يتعلــق 
بزيــادة الإنتــاج الســلعي بينمــا توســعت بشــكل زائــد عــن الحــد فــي توفيــر الخدمــات لإرضــاء مطالــب الاســتهلاك 
الشــعبي، بنســبة %170 مــن المســتهدف، وهــي الظاهــرة التــي أطلــق عليهــا خبــراء معهــد التخطيــط القومــي 

آنــذاك اصطــاح »الزيــادة فــي الخدمــات علــى حســاب الإنتــاج«79.
ــى  ــة، وعل ــة العام ــي الموازن ــي، عجــز مســتمر ف ــام المال ــى النظ ــكاس عل ــا انع ــة كان له ــل مجتمع ــذه العوام ه
النظــام النقــدي، تفاقــم عجــز الميــزان التجــاري وممارســات الســوق الســوداء لســعر الصــرف، وفــوق كل ذلــك 
العمــل علــى حــل كل التناقضــات الداخليــة مــن خــال التوســع فــي الاســتدانة مــن الخــارج، والتوجــه الأخيــر أخــذ 

مســارا متصاعــدا منــذ الســبعينات.
ــج  ــن النات ــو %150 م ــى نح ــي إل ــن الخارج ــم الدي ــع وصــول حج ــق مســدود، م ــة لطري ــت الأزم ــا وصل وعندم
ــة مــع  ــة الناصري ــك السياســات الكلي ــم تفكي ــي أن يت ــات، كان مــن الطبيع ــة الثمانين ــي نهاي ــي ف ــي الإجمال المحل
ــع العامــة فــي هــذا  ــد مــن المصان ــح أن العدي ــع التســعينات، صحي ــي فــي مطل ــت والتكيــف الهيكل برنامــج التثبي

ــن الاســتدامة. ــن ممك ــم تك ــة ل ــة ونقدي ــة مالي ــن بفضــل سياســات كلي ــت متماســكة ولك ــت كان الوق
ومــع تغيــر البيئــة المحيطــة بالقطــاع العــام، السياســات الماليــة والنقديــة، كان مــن الطبيعــي أن يتلاشــى دوره 
القديــم تدريجيــا )إحــال الــواردات وتوفيــر المنتجــات الاســتهلاكية بأســعار رخيصــة( وأن يتجــه مــا تبقــى مــن 
ــج  ــه تســعيرا مخفضــا للمنت ــة تفــرض علي ــا أن تظــل الدول منشــآته للعمــل بالمنطــق الاقتصــادي، فليــس منطقي

النهائــي وهــي لا تقــدم لــه الدعــم المالــي أو لا تميــزه فــي ســعر الصــرف كمــا كان الوضــع فــي الســابق.

.P7.1984-Staff appraisal report Arab republic of Egypt export industries development project 	77
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79	 عبد العزيز صبروت - تقييم نتائج الخطة الخمسية الأولى - مصر المعاصرة - 1967.
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ونتيجــة للتغيــرات الهيكليــة فــي مطلــع التســعينات كان مــن الطبيعــي أيضــا أن يتــآكل حجــم القطــاع العــام وهــو 
ينفتــح علــى منافســة المنتجــات الوافــدة بــدون حمايــة جمركيــة، وأن يعجــز عــن التصديــر بســبب عــدم كفــاءة 
إدارتــه، ومــع تخلفــه التكنولوجــي كان يجــب أن يمــوت تدريجيــا باســتثناء الصناعــات القليلــة التــي ظلــت قــادرة 

علــى التصديــر.
فــي هــذا الســياق يبــدو برنامــج الخصخصــة محاولــة لإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا الطبيعــي، مــع اتجــاه الدولــة 
لتنظيــف حافظتهــا مــن الشــركات غيــر القابلــة للاســتمرار مــن خــال تصفيتهــا تمامــا، او الانفتــاح علــى توســيع 
ــا  ــا التنافســية طالم ــن قدرته ــزز م ــدة وتع ــوال جدي ــا رؤوس أم ــل فيه ــي تدخ ــة شــركات أخــرى لك ــدة ملكي قاع

ســتعمل مــن الآن علــى أســاس اقتصــاد الســوق.
ومــن المهــم الإشــارة أخيــرًا إلــى أن برنامــج الخصخصــة تراجــع مــع اتجــاه عالمــي نحــو تقليــل التصنيــع، أو مــا 
يعــرف بـــ deindustrialisation أي أننــا لا نتكلــم عــن ظاهــرة مصريــة بحتــة حتــى نزعــم أن الأمــر برمتــه 

كان مؤامــرة مــن الخــارج.
ــث  ــن حي ــواء م ــاد س ــي الاقتص ــة ف ــع دور الصناع ــى تراج ــق عل ــح يطل والـــ deindustrialisation مصطل
إســهام الصناعــة فــي القيمــة المضافــة أو فــي توفيــر الوظائــف، وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة منــذ ســبعينات القــرن 
الماضــي ســواء علــى صعيــد البلــدان المتقدمــة أو البلــدان الصناعيــة الصاعــدة ،80 وكذلــك بــرزت خــال العقــود 

الأخيــرة كظاهــرة فــي الــدول متوســطة الدخــل.81
ــتخدام  ــن اس ــل م ــي تقل ــة الت ــا الصناعي ــار التكنولوجي ــا انتش ــرة منه ــذه الظاه ــدة وراء ه ــيرات ع ــاك تفس وهن
العمالــة technology intensive manufacturing وهــو مــا يــؤدي بالتبعيــة لانخفــاض دور الصناعــة فــي 
التشــغيل، وهنــاك تفســير آخــر يرتبــط بالصيــن ودورهــا فــي إغــراق العالــم بالصناعــات منخفضــة التكنولوجيــا، 
وهنــاك أيضــا مــن يرُجــع ذلــك إلــى تغيــر أذواق المســتهلكين فــي الاقتصــادات التــي ارتفــع مســتوى دخلهــا بحيــث 
ازدادت حاجتهــم للخدمــات بــدلا مــن التركيــز علــى المنتجــات الصناعيــة، وبالطبــع التفســيرات المتعلقــة بالعولمــة 
التجاريــة والحركــة النشــطة للاســتثمار المباشــر التــي غيــرت خريطــة الصناعــة العالميــة وقامــت بتفتيتهــا بيــن 

العديــد مــن الــدول، وغيرهــا مــن التفســيرات.82
المشــكلة أن الــدول الناميــة لا تقــدر بالضــرورة علــى أن تقــوم باســتبدال الصناعــة بالخدمــات مثلمــا فعلــت الــدول 
المتقدمــة دون أن يؤثــر ذلــك علــى مســتوى معيشــة العمــال أو علــى القيمــة التــي ينتجهــا الاقتصــاد فــي المجمــل.
ــا عــن  ــون بدي ــح لأن تك ــة تصل ــة القيم ــات عالي ــة هــي خدم ــدول المتقدم ــا ال ــي تقدمه ــات الت ــك لأن الخدم وذل
up� ــويق أو ــل التس ــات مث ــمل خدم ــي تش down stream higher value services والت �ـل �ـة مث  الصناع

stream activities مثــل الأنشــطة المرتبطــة بالتكنولوجيــا والأنشــطة العلميــة، بينمــا تتركــز الخدمــات التــي 
تقــدر الــدول الناميــة علــى تقديمهــا فــي مجــالات منخفضــة الإنتاجيــة والقيمــة، كمــا أن البلــدان الناميــة عــادة لا 

توفــر شــبكة أمــان اجتماعــي للعامليــن فــي الخدمــات مثــل التــي تتوفــر فــي المجــال الصناعــي الرســمي.83
باختصــار، هنــاك تغيــرات عالميــة ســاهمت بقــوة خــال العقــود الأخيــرة فــي تراجــع دور الصناعــة فــي البلــدان 
الناميــة والمتقدمــة علــى الســواء، أهمهــا هــي العولمــة ودورهــا فــي خلــق فوائــض مــن المنتجــات الصناعيــة 
القــادرة علــى الانتشــار والمنافســة فــي الأســواق المحليــة، أي أن هــذا التراجــع ليــس مســألة مصريــة خالصــة.
ومــن جهــة أخــرى مــن المهــم أن نشــير إلــى أن نمــوذج إحــال الــواردات هــو الآخــر تراجــع بقــوة عالميــا خــال 

العقــود الأخيــرة ولــم يعــد لديــه نفــس بريــق الســتينات.
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يجــادل ريتشــارد جاربوســكي بــأن نمــوذج إحــال الــواردات ليــس محكــوم عليــه بالفشــل بالضــرورة فقــد ســاهم 
بالفعــل فــي نقــل العديــد مــن الــدول إلــى مســتويات عاليــة مــن التصنيــع، لكــن أيضــا نجاحه غيــر مضمــون 100%.
ومــن أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي إفشــال هــذا النمــوذج مــن وجهــة نظــره هــي محدوديــة الســوق المحلــي، 
ــال للصناعــات  ــة المج ــة لتهيئ ــة الحمائي ــود التجاري ــات والقي ــرض التعريف ــى ف ــوة عل ــد بق ــوذج يعتم ــذا النم فه
المحليــة لكــي تنمــو بعيــدا عــن المنافســة الخارجيــة، وبالتالــي فهــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى ســوقها المحلــي 
كمصــدر للطلــب، إذا كان هــذا الســوق محــدودا ســتظل قدرتهــا علــى النمــو والتطــور محــدودة أيضــا ولــن تقــدر 
علــى الانتقــال لمرحلــة المنافســة فــي الســوق العالمــي، ومــن العوامــل التــي تســاهم فــي محدوديــة هــذا الســوق 
هــي اشــتغال قطاعــات كبيــرة مــن العمالــة فــي وظائــف منخفضــة الإنتاجيــة أو التفــاوت القــوي فــي توزيــع الدخــل 
ــن  ــور م ــي اســتطاعت أن تط ــدول الت ــي ال ــد نجحــت ف ــواردات ق ــرى أن إحــال ال ــو ي ــذا فه ــع، ل ــل المجتم داخ
ــت  ــل تفتي ــع الدخــل مث ــق إصلاحــات لإعــادة توزي ــل الزراعــة وأن تطب ــة مث ــة القديم ــة أنشــطتها التقليدي إنتاجي

الملكيــات الزراعيــة.84
وقــد قامــت مصــر بالفعــل بالعديــد مــن الخطــوات فــي هــذا المجــال، لكــن ظلــت العديــد مــن السياســات الضريبيــة 
ــى  ــة عل ــع الدخــل داخــل المجتمــع، بالرغــم مــن تبنــي ضرائــب تصاعدي ــد مــن توزي عاجــزة عــن تحقيــق المزي
الدخــل وضرائــب علــى التــركات منــذ الأربعينــات فقــد ظــل إســهامها فــي إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة هامشــيا85.
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يــرى مؤلــف الدراســة أن كلا مــن الســرديتين، الخصخصــة كمؤامــرة والخصخصــة كنتيجــة لفشــل القطــاع العــام، 
فيهمــا شــيء مــن الصحــة وأن الســردية الأقــرب لواقعنــا التاريخــي هــي مزيــج بيــن الاثنتيــن.

لقــد تــم بنــاء القطــاع العــام الصناعــي فــي الســتينات علــى أســس مــن السياســات النقديــة والماليــة كانــت هــي 
ــن  ــي تمكي ــواردات وف ــي إحــال ال ــه ف ــوب من ــدور المطل ــام بال ــه وللقي ــى توزان ــاظ عل ــة الرئيســية للحف الضمان

ــة. ــة الحديث قطاعــات واســعة مــن المجتمــع مــن اســتهلاك المنتجــات الصناعي
ــذا فالحكــم علــى مــدى قــدرة القطــاع العــام علــى الاســتدامة يجــب أن يبــدأ مــن دراســة هــذه الركائــز الماليــة  ل
والنقديــة، لقــد ضعفــت هــذه الركائــز بشــدة فــي نهايــة الثمانينــات، خاصــة علــى صعيــد السياســة الماليــة مــن 
حيــث تفاقــم الديــن الخارجــي، وكان الطــرح الأساســي لمؤسســات التمويــل الدوليــة آنــذاك هــو ضــرورة اندمــاج 
مصــر فــي النظــام المالــي العالمــي مــن أجــل إعــادة جدولــة ديونهــا، هــذا الاندمــاج كان يســتلزم الإطاحــة بــكل 
السياســات التــي كانــت تخــدم القطــاع العــام، ومــا أن تفكيــك هــذه الركائــز حتــى أصبــح الســقوط مســألة محتومــة.
ــم تكــن الخصخصــة مجــرد »تبديــل لــأدوار«، صحيــح أن عمليــة التراكــم الرأســمالي  لكــن مــن جهــة أخــرى ل
اســتمرت بنفــس الوتيــرة بعــد التســعينات، لكــن هــذا التصــور المبســط لا يأخــذ فــي اعتبــاره العديــد مــن العوامــل:
ــم قيمــة  ــي تعظي ــة أو ف ــة الصــادرات المصري ــي بني ــق ف ــوع عمي ــي إحــداث تن ــم ينجــح القطــاع الخــاص ف 1- ل

ــرة. ــة قصي ــرة زمني ــك خــال فت ــق ذل ــي تحقي ــام ف ــا نجــح القطــاع الع ــة مثلم الصــادرات الإجمالي
2- اســتطاع القطــاع العــام أن يضعنــا علــى أول مراحــل إحــال الــواردات، »مرحلــة التجميــع«، ولــم يقــدر القطــاع 

الخــاص علــى نقلنــا إلــى مرحلــة أكثــر تقدمــا حتــى الآن.
3- لا يمكــن إغفــال الــدور الاجتماعــي للقطــاع العــام مــن خــال إنتاجــه لطيــف واســع مــن الســلع بأســعار مخفضــة 

إذ لــم يكــن الربــح علــى رأس أولويــات الشــركات.
ــاء  ــري أو لأخط ــادي الناص ــوذج الاقتص ــات النم ــة لتناقض ــرد ضحي ــة مج ــة المصري ــار الدول ــن اعتب 4- لا يمك
الســبعينات التــي أدت لتفاقــم الديــن الخارجــي، فقــد كانــت الإدارات المتوليــة لعمليــة الخصخصــة تديــر عمليــات 
البيــع فــي كثيــر مــن الأحيــان بهــدف الوصــول لأي مــوارد ماليــة بينمــا تشــير آراء أخــرى إلــى إمكانيــة بعــض 

الشــركات العامــة فــي الاســتمرار وهــي تحــت ملكيــة الدولــة أو حتــى بيعهــا بمقابــل أكبــر.
لــذا وبنــاء علــى مــا ســبق، يــرى مؤلــف البحــث أن بنــاء أي تصــورات عــن تعميــق الصناعــة فــي المســتقبل يجــب 
أن تتــم مــن خــال وقفــة جــادة مــع الوضــع الراهــن وبحــث أســباب هــذا البطــيء الرهيــب فــي تطــور الصناعــة 
بمصــر ومــا إن كان تحريكــه للأمــام ممكنــا مــن خــال تخطيــط أفضــل للقطــاع الخــاص أو شــركات عامــة جديــدة، 
ــي نســتطيع  ــي العالمــي والبحــث عــن الطــرق الت ــا بالنظــام المال ــي علاقتن ــاك حاجــة لإعــادة النظــر ف ــك هن كذل
مــن خلالهــا توفيــر الحمايــة والدعــم لصناعاتنــا الوليــدة ولكــن وفــق سياســات ماليــة ونقديــة أكثــر قــدرة علــى 

الاســتدامة وليســت عرضــة للأزمــات.
ومــن المهــم ونحــن ننظــر إلــى التجــارب الدوليــة أن لا نعتبــر أن هنــاك شــيئا مقدســا فــي السياســات الاقتصاديــة، 
فقــد تدخلــت العديــد مــن البلــدان فــي سياســات الســوق أو اعتمــدت علــى الحمايــة التجاريــة القويــة لبعــض مــن 
ــك  ــة العامــة إذا كان ذل ــى الملكي ــك اعتمــدت عل ــع، وكذل ــر فــي التصني الوقــت حتــى تضمــن لنفســها نصيــب أكب

يخــدم أهــداف التراكــم الرأســمالي أو تعميــق الصناعــة، ودول جنــوب شــرق آســيا خيــر مثــال علــى ذلــك.
ــي أن  ــك لا يعن ــن الـــ deindustrialisation فذل ــة م ــن حال ــت الراه ــي الوق ــم ف ــى العال ــن عل ــا يهيم وبينم
الاستســام لهــذه الحالــة والتركيــز علــى الخدمــات منخفضــة القيمــة والإنتاجيــة التــي توفــر ظــروف عمــل مزريــة 
ــدول الناميــة بتبنــي اســتراتيجية لـــ العــودة إلــى  ــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فهنــاك مــن ينصــح ال وأجــور هزيل
ــي  ــي ف ــتثمار الأجنب ــة وللاس ــة المحلي ــز للصناع ــم الحواف ــال تقدي ــن خ ــع، reindustrialisation م التصني

ــة الشرســة.86 ــي المنافســة العالمي ــى الاشــتباك ف ــدر هــذه المجتمعــات عل الصناعــة لكــي تق
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